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 قال تعالى:

حيم حْمَان الره  بسْم اللَّه الره

 "كُمْ وَالهذينَ أُوتُوا العلْمَ درَجَات وَالله بمَا تَعْلمونَ خَبيريَرْفَعُ الله الهذينَ آمَنُوا منْ " 

 صدق الله العظيم

 {11}سورة المجادلة الآية
  



 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 
 إحسان يوم الدين.وصحبه أجمعين ومن سار على دربه ب

 بداية نشكر الله عزوجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل وإنجازه على خير.

 عليه وكذا من بلغ الرسالة وأدى الأمانة نبي الرحمة محمد صلى الله
 بالعلم وحثنا على طلبه. وسلم الذي أوصانا

نتقدم أيضا بجزيل الشكر مع فائق التقدير والاحترام لأستاذنا المشرف 
الذي ساعدنا في إتمام هذه المذكرة من خلال تقديم  ي زايديمدور 

النصائح والإرشادات المفيدة، كما نشكر اعضاء لجنة المناقشة على 
 هذه المذكرة.مناقشة قبولهم 

كما نتوجه بالشكر إلى جميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية كل 
 .طباش عزالدينباسمه وكل بمقامه، خاصة الدكتور 

را الشكر موصول لكل من ساهم في انجاز هذا العمل سواء بالعون أخي
 .او التوجيه أو الدعاء

 



 

يتسع  التي تحزن لحزني وتفرح لفرحي، إلى التيإلى التي ليس لها مثيل، وإلى حبها في قلبي كبير و 
صدرها حين تضيق بي الدنيا، إلى التي شجعتني ولازالت تشجعني على مواصلة الدرب إلى التي كلما 

دون مقابل، إلى التي كانت تلعب دورين الأب والأم في آن واحد دون أن ت أعطتني مبتسمة طلب
 ها حفظها الله وأبقاها سنديتتعب، التي استحقت أن تكون الجنة تحت أقدام

 أمي الحبيبة

 وإلي من هم سر قوتي وسبب فرحتي وسندي في الحياة، وإلى  من اقتسمت معهم الحلوة والمرة

 الأعزاءوأخواتي إخوتي 

 إلى التي تمنيت أن تقر عينها برؤيتي في يوم كهذا، إلى التي كانت تدعو لي للوصول إلى هنا
 )جدتي رحمها الله (

 شيزة( ندتني وخطت معي خطواتي، ويسرت لي الصعاب، صديقتي وأختي)إلى من سا

 ولكل من أعطاني يد العون من قريب وبعيد للوصول إلى هنا من أجل إتمام مذكرتي                
 (هاجر وأختها خديجة)وخاصة 

أن  اللهالأفاضل أسأل  وأخيرا إلى كل من علمني حرفا، إلى كل من أضاءوا بعلمهم عقولنا أساتذتي
 يحفظهم ويرعاهم ويجعلهم نور الأمة

 "وئام"

 

تمنيتها، ها أنا  اهذا الإنجاز وثمرة النجاح التي لا طالم لكم أهدي
 اليوم أكملت وأتممت أول شيء تمنيته بفضل الله وتعب أمي.

 

 وئام
 



 

 باسم رب الكون 
 باسمه بدأت، وما أصعب البدايات، كان المشوار طويلا واجتزت الكثير من الصعوبات.

 فباسمه انهي هذا المشوار، وما أجمل النهايات.
 تي بكل فخرٍ واحترامٍ لنفسٍ ثابرت واجتهدت بكفاح.ها انا اليوم أتربع على عرش النجاح، وأرفع قبع

 حباً وشكراً وامتناناً على البدء والختام. فالحمد للهها أن اليوم أقف على عتبة تخرجي، 
 بكل حبٍ واحترام أهدي ثمرة نجاحي وتخرجي:

أن الاحترام و إلى التي علمتني أن التواضع سر كل وصولٍ، والحياة مجرد رحلة قصيرةٍ لنبدع فيها بأصولٍ، 
 )أمي(والأخلاق والكرامة كنز لا يشترى مهما كسبت من مالٍ. 

إلى سندي في الحياة، إلى من جعل مني ما انا عليه اليوم دون تعبٍ، إلى من آمن بنجاحي، وشجعني في 
 )أبي(كل مرة تهب فيها رياح الاستسلام وما تحمله بين طياتها من سببٍ. 

في فقدانها صعوبة النسيان والتقدم مضياً، إلى أميرتي، فلتكن لكي الجنة إلى التي فقدتها مبكرا، وذقت 
 )جدتي(مسكنناً أبدياً.  

يقال وما المرء إلا بإخوانه، إلى مسندي في البلاء، وملجئي في الرخاء، إلى ابار الحب التي لا تنضب ولا 
 .سهام، ليتيسية ورياض() تعرف الفناء

  إلى من جمعتني بهم الصدفة، واصبحوا قطعة من القلب، وأنس في الدرب. 
 )أسماء وسكينة(

إلى من تشاركنا قساوة المشوار معا، وجلنا بين شوارع الصعوبات، ولم تهزنا  
 )وئام(رياح الفشل منعاً. 

 راسي الدراسة وأصبحوا جزءًا من عالمي.إلى من جمعتني بهم ك  
 ..().إلى من أبدع قلمي بهم ومن أجلهم.   

ة ز ةشي  ز شي   



 المختصرات أهم قائمة
 أولا: باللغة العربية

  :جزائرية.الجمهورية للرسمية الجريدة الج.ر.ج.ج 
 ط: الطبعة 
 .د.ط: دون طبعة 
 .ج: الجزء 
  نشر.الن سنة د.س.ن: دو 
 .د.ب.ن: دون بلد النشر 

 .ص: الصفحة 
 .ص. ص: من الصفحة إلى الصفحة 
 .ق.ع: قانون العقوبات 
 .ق.إ.ج: قانون الإجراءات الجزائية 

 ثانيا: باللغة الفرنسية

p: page. 

p.p: de la page a la page. 
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ة لســــــــلوة الجماعة تارةً، وقد تكون مخالفة للقانون تكون مخالف تابســــــــلوك أحيانا الفرديقوم  
تارةً أخرى، فيعتبر السلوة الأول مجرد سلوة خرج به الفرد عن سلوة الجماعة، أما السلوة الثاني 

 فيكون مخالفا لقاعدة قانونية إلزامية فيكون رد الفعل عليها هو الجزاء الذي يقرره القانون.

وة يقوم به الفرد بإرادته يمس مصـــــــــلحة محمية بجزاء ف الجريمة أنها ســـــــــلانطلاقا من تعري
جنائي، سواء كان ذلك السلوة إيجابي أو سلبي، بمعنى القيام بفعل ينهى عنه القانون، أو الامتناع 
عن القيام بفعل يأمر به القانون، على أن يكون هذا الســـلوة أو الفعل يمكن إســـناده إلى فاعله، أي 

دركة ومميزة( وغير مكرهة، مع وجود صــــلة بين هذه الإرادة والواقعة أن تكون تلك الإرادة ســــليمة )م
 .1المرتكبة

 ،المجتمعات البشـــــــــــرية منذ القدميمكن القول أن الجريمة ظاهرة اجتماعية لازمت  من ثمة  
فهي ليســـت ظاهرة جديدة بل نشـــأت مع الإنســـان وارتبطت به ارتباطا شـــديدا، ومع تطور الحياة في 

لى ات المجتمع، كل ذلك أدى إوالمســتحدثات التي طرأت على ســلوك لتكنولوجياالعصــر الثالم من ا
ل من أي وقت مضــى، وذلك من خلا ة، فانتشــرت الجريمة انتشــارا ســريعازيادة تعقيد متطلبات الحيا

اســــتالال المجرمين لهذا التطور، الأمر الذي يســــتلزم العمل على دعم ســــبل التعاون التام بين الفرد 
جل مكافحة الجريمة في كافة صـــــــورها وأشـــــــكالها وأســـــــاليب تنفيذها، محاولة للوصـــــــول والدولة من أ

 لتحقيق الأمن والعدالة الجنائية في المجتمع.

من أهم صور التعاون المأمول في هذا الشأن قيام الفرد بإبلاغ السلطة المختصة عن كل   
ادر العلم بوقوع الجريمة أو ما يصـــــل إلى علمه من جرائم، ويعد الإبلاغ عن الجريمة أحد أهم مصـــــ

 العدالة الجنائية من أجل مكافحة الجريمة. وقوعها، ومن ثم تحريك كافة أجهزة احتمال

المهمة التي ينباي الاهتمام بها من كل فرد من  الإبلاغ عن الجرائم من المواضــــــيع يعتبر  
ي أي ا بأي وســـــــيلة كانت وفبلاغ عن الجريمة التي تم العلم بهبالإ قيام كل فرد أفراد المجتمع، لأن

                                                           
 .19، ص 1991طبوعات الجامعية، الجزائر، سليمان عبد الله، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان الم 1
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مرحلة كانت، ســـواء في مرحلة التحضـــير أو التنفيذ أو حتى بعد اكتمال عناصـــر الجريمة، ففي كل 
 الحالات يعود هذا الإبلاغ بالنفع على المجتمع ككل.

يكتســـي هذا الموضـــوع أهمية كبيرة متعلقة بالجرائم التي تحد  داخل المجتمع، وما تســـببه   
زع للمجتمع من ناحية، وتكثيف العمل من جانب الجهات المختصـــة بالكشـــف عن تلك الجرائم من ف

الجرائم من ناحية اخرى، وفي الإبلاغ عن الجرائم مســــــــــــــاعدة كبيرة لتلك الجهات وتخ يف العبء 
 عنهم في إلقاء القبض على الجناة.

لمبلغ ا بالإضـــــــافة إلى أن المجتمع الجزائري يحتاج إلى تعزيز ســـــــياســـــــة الإبلاغ، باعتبار  
يلعــب دور هــام في الحيلولــة دون وقوع الجرائم، ومن ثم تفــادي النتــائل والآثــار الخطيرة التي تنجر 

 عنها. 

تعود أســـباب اختيار الموضـــوع لعدة عوامل شـــخصـــية وأخرى موضـــوعية، أما عن الجانب   
لتعرف  ق الذاتي فهي الرغبة لدراســـة هذا النوع من البحو  لارتباطه بمجال تخصـــصـــنا وحتى التشـــو 

 أكثر على هذا الموضوع، أما بالنسبة للجانب الموضوعي: 

 حد معين وذلك دون إفراط أو إلى  أنه موضوع شيق ويعالل ظاهرة لابد منها في المجتمع
 تفريط، ما يجعل من الضروري التعمق فيه.

  تفعيل سياسة الإبلاغ.عن تبيان الآثار التي يمكن أن تترتب 
   ت إلا أنــه في بعض الحــالا والمجتمع،بــاعتبــاره نعمــة للمبلغ  الإبلاغ. التعرف على حــدي

 يمكن أن يصبح نقمة في حالة عدم القيام به. 
 خاصة في الحالات التي يكون فيه تبيان ما إذا كان الإبلاغ دائما يأخذ الصورة الإيجابية 
 كيدي.الإبلاغ 

هذا جه الباحم، و أما بالنســــبة للصــــعوبات فلا يكاد يخلو أيم بحم علمي من صــــعوبات توا 
، وإن الصـــــــعوبات التي واجهتنا من خلال دراســـــــة هذا دة والاجتهادالأخير يســـــــتطيع مواجهتها بالإرا

 الموضوع هي قلة المراجع.
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وأخيرا أهداف الدراســــة: كانت أهداف دراســــتنا لهذا الموضــــوع تتمحور حول مفهوم الإبلاغ   
ما ا تســليط الضــوء على طبيعته القانونية، و عن الجريمة، وتمييزه عن بعض الانظمة المشــابهة، وكذ

 يمكن أن يترتب عليه من آثار من جهة وجرائم في حالات محددة من جهة أخرى.

لقــد اعتمــدنــا في بحثنــا هــذا على المنهل الوصــــــــــــــفي والتحليلي الــذي طاى على جوانــب  
ســـاعد ل مبمنه ل مختلف النصـــوص القانونية، كما اســـتعناالموضـــوع، وذلك من خلال دراســـة وتحلي

جل ضـــــــــبط بعض المصـــــــــطلحات من جهة، ومقارنة القانون الجزائري ألا وهو المنهل المقارن من أ
 حول ما يتعلق بموضوع بحثنا مع بعض القوانين المقارنة العربية والاربية من جهة أخرى.

عدمه  للإبلاغ أو لامتثاليجد نفسه بين أمرين إما ا مما سبق يمكن القول ان الإنسان احيانا
 ســـــــــــــيما عند وقوع جريمة معينة، فقرار الإبلاغ عنها يعود بالدرجة الأولى إلى ضـــــــــــــميره، لكن فيلا

تالية: ن بعض الحالات يكون الإبلاغ إجباري من الناحية القانونية، ومنه كالية ال ل هطرح الإشــــــــــــــ
 .الإبلاغ عن الجريمة فعل اختياري أم واجب قانوني؟

طة الثنائية في بحثنا، حيم تناولنا فصــــــــــــلين نظرا وللإجابة على هذه الإشــــــــــــكالية اتبعنا الخ
لطبيعة الموضــــــــــوع، في الفصــــــــــل الأول عالجنا فيه ما ية الإبلاغ عن الجريمة والذي بدوره يحتوي 

ا في المبحم الأول إلى مفهوم الإبلاغ عن الجريمة، مع بيان مطلبين، في نعلى مبحثين، اذ تطرق
ة، والمطلب الثاني تمييز الإبلاغ عن ما يشــــــابهه من المطلب الأول المقصــــــود بالإبلاغ عن الجريم

الأنظمة القانونية، أما المبحم الثاني تناولنا مكانة الإبلاغ عن الجريمة في القانون الجزائري في 
مطلبين، يتمثـــل المطلـــب الأول في الطبيعـــة القـــانونيـــة للإبلاغ عن الجريمـــة، والمطلـــب الثـــاني في 

لجرائم المرتبطة الجريمة بالنسبة للمبلغ، وتطرقنا في الفصل الثاني إلى القيمة القانونية للإبلاغ عن ا
، وقســــــمناه إلى مبحثين، في المبحم الأول تناولنا جريمة الوشــــــاية الكاذبة في مطلبين، في بالإبلاغ

، أما في المطلب الثاني دعوى الوشـــــــاية الكاذبة، وفي ما ية جريمة الوشـــــــاية الكاذبةالمطلب الأول 
ثاني جريمة الامتناع عن الإبلاغ في مطلبين، المطلب الأول مفهوم جريمة الامتناع عن المبحم ال

 تب عن هذه الجريمة.والجزاء المتر  الإبلاغ، والمطلب الثاني أركان جريمة الامتناع عن الإبلاغ
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 ماهية الإبلاغ عن الجريمة                                                       الفصل الأول

 
في الكثير من المجتمعات إلى واحد من أهم أســــــــــــــاليب تحولت ثقافة الإبلاغ عن الجريمة   

مكافحة الجرائم، والحد من انتشـــــــــارها، بالنظر إلى أهميتها في مســـــــــار إتباع حركة الإجرام، ومعرفة 
اجهة الأمن الواجب اتخاذها لمو  في التخطيط لتدابيرالنقاط الســــــوداء المرتبطة بذلك ومن ثم النجاح 

نواعها وأشــــــــــــــكالها، وكل هذا يأتي ضــــــــــــــمن تكريس مبدأ حماية الظواهر الإجرامية على اختلاف أ
 المجتمع من الجرائم.

مع الانتشــــار الكبير لمختلف وســــائل التواصــــل الاجتماعي، يبدأ حاجز الخوف من الإبلاغ   
عن الجرائم يتلاشــــــى ويختفي يوما بعد يوم، لتصــــــبح ثقافة الإبلاغ عن الجرائم أكثر انتشــــــارا مقارنة 

هذه الظاهرة تحتاج إلى ترســيأ أكثر من أجل الوصــول إلى الهدف الأســاســي وهو  بالســابق، إلا أن
 الحد من الجرائم و عدم انتشارها.

نجد المشـــــــرع الجزائري منح الحرية التامة ليشـــــــخاص في تقديم الشـــــــكاوي إلى الســـــــلطات    
ان الأحي المختصــــــــــــــة لإعلامهم من أي اعتداء على حقوقهم وحرياتهم، إلا أنه  قد ألزمهم في بعض

 بالإبلاغ عن الجرائم التي يصل إلى علمهم بأن هناة شروع فيها أو وقوعها تحت طائلة العقاب.

حيم أن الإبلاغ عن الجريمة من الإجراءات الهامة والضــــــــرورية التي تســــــــاهم في مكافحة   
لدعم من ا الجريمة، وكذا تحقيق الأمن وحفظ النظام والاســــتقرار في المجتمع وهذا لا يتم  إلا بوجود

 طرف المجتمع المتمثل في مساعدة السلطات المختصة للكشف عن الجريمة.

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن معظم الأفكار و الآراء الفقهية جاءت لتبين هذا الإجراء    
ســــــــــــــواء من خلال تعريفــه حيــم تعــددت  التعريفــات الفقهيــة، أو أهميتــه إمــا على المجتمع أو على 

ة بتلقي هذه البلاغات وتمييزه عما يشابهه من الأنظمة القانونية، فالمشرع الجزائري الجهات المختص
منح الحرية ليشخاص في تقديم البلاغات للجهات المختصة من عدمها وكل هذا من أجل حمايتهم 

 .ى ذلكمن أي اعتداء، إلا أنه في بعض الحالات ألزمهم بالإبلاغ مع تحفيزهم عل

فقد قســــــــــمنا هذا الفصــــــــــل إلى مفهوم الإبلاغ عن الجريمة في  وعلى ضــــــــــوء ما عرضــــــــــناه  
  (.المبحث الثاني( وإلى مكانة الإبلاغ عن الجريمة في القانون الجزائري في )المبحث الأول)
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 المبحث الأول

 مفهوم الإبلاغ عن الجريمة

من  دإن الإبلاغ عن الجرائم من المواضــيع الهامة التي ينباي الاهتمام بها من قبل كل فر   
ــــدوره المتمثــــل في الإبلاغ عن الجريمــــة اذ تم  أفراد المجتمع، لأن في أداء كــــل فرد من الأفراد ل
التوصل إلى العلم بها سواء بالرؤية أو السماع أو غيرها من الوسائل، يساعد على مكافحة الجريمة 

 داخل المجتمع. 

فقهية، ات اللاوية وكذا المن أجل دراسة الإبلاغ عن الجريمة يقتضي تقديم مختلف التعريف  
( وهذا فضــــــــــــلا عن تمييزه عن المصــــــــــــطلحات المطلب الأولإلى أهميته ) والتطرق لمعنى الإبلاغ، 

 .   (المطلب الثانيجه التشابه والاختلاف بينهما )و القانونية المشابهة له وذلك بتبيان أ

 المطلب الأول

 المقصود بالإبلاغ عن الجريمة

يشكل دعامة فعالة في الكشف عن الوقائع المجرمة، وهو أيضا  إن الإبلاغ عن الجريمة   
 وعلىأهميته  من أهم التدابير التي نص عليها المشرع الجزائري من أجل ضبط الجرائم، بالنظر إلى

 هذا يجب علينا الوقوف عند تعريفه وكذا تبيان أهميته.

هية، ناحية اللاوية، الفقسنحاول تقسيم هذا المطلب إلى تعريف الإبلاغ عن الجريمة من ال  
 (.الفرع الثاني(، وإلى أهمية الإبلاغ في )الفرع الأولالقانونية في )

 الفرع الأول

 تعريف الإبلاغ عن الجريمة

(، ثانياالفقهية ) (، أوأولاتعددت التعريفات بشأن الإبلاغ عن الجريمة سواء اللاوية )   
  .(ثالثافي حيم غاب تعريفه في التشريع الجزائري )
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 أولا: التعريف اللغوي 

قول : ن الشـــــــيء، وهو يدور في اللاة حول الوصـــــــول إلى اً غإبلا غم يبلاَبْلغَ  جاء من الفعل  
، الشــــــــيء إليه غَ ل  : أي أوصــــــــله إليه أو بَ الخبرَ  غَ لَ بْ . كما نقول أَ 1إليه : أي اذا وصــــــــلتم المكانَ  بلاتم 

نه مجرم أي وشى به إليها، كذلك التبليغ والاسم مالشرطة عن ال غَ لَ بْ : هو الإيصال، فيقال أَ والإبلاغم 
 .2. والبلاغ: ما يتوصل به إلى الشيء المطلوبغم لاَ البَ 

 ثانيا: التعريف الفقهي

تعددت التعريفات الفقهية لمصطلح الإبلاغ عن الجريمة فنجد من عرفه على أنه: إيصال   
انونية بشــــأنها ســــواء صــــدر هذا خبر وقوعها إلى الســــلطات المختصــــة، لكي تباشــــر الإجراءات  الق

 .3الإخبار عن فرد معلوما كان أم مجهولا

الإبلاغ عن الجريمة هو قيام بإخبار السلطات المختصة بواقعة يعاقب في تعريف أخر: "  
كون ت عليها قانونا، سوووواء كانت الواقعة وقعت علل المبلف نفسوووم، أو مالم أو شووورفم، ويمكن أن

  لالمشووووتركة مح اأو ملكيتهشوووورفم، وقد تكون الدولة أو مصووووالحها وقعت علل الغير أو مالم أو 
 .4"اعتداء

أخبار إلل السووووووولطات العامة عن وقوع الجريمة والإرشووووووواد إلل كما نجد من عرفه بأنه "  
 .5"مرتكبيها بغية تقديمهم والقبض عليهم تمهيدا لمحاكمتهم

 

                                                           
 ،5001 ، لبنان،والتوزيعد.ط، مؤســــــســــــة الرســــــالة للطباعة والنشــــــر  ،3مجد الدين أبو طاهر محمد، القاموس المحيط، ج 1

 .131ص
 .111،ص 1991، دار العلم للملايين، مصر، 4ط ،1جالعربية، ح تاج اللاة والصحاح أبو نصر إسماعيل، الصحا 2
 .193، ص5000ي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، محمد صبح 3
جامعة ســــــــامراء، ، 00، العدد11، المجلدمجلة ســــــــر من رأىرنا لطيف جاســــــــم، "دور الإخبار في الكشــــــــف عن الجرائم"،  4

 . 190، ص5019العراق، ، 
 .019ص ،1991د.ط، دار نافع للطباعة والنشر، مصر،  خاص،ني، شرح قانون العقوبات المحمود نجيب حس 5
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م، لام المختص بضــبط الجرائيعرف كذلك بأنه وســيلة أو إجراء يتم بمقتضــاه إخطار أو إع   

 . 1بأن جريمة ما قد ارتكبت، ويقدم هذا الخبر من أي شخص كان

من شــــــــــــخص معلوم أو مجهول، وقد يكون وقد يكون بعلم  الإبلاغفي كل الحالات يكون   
الجاني نفســه عندما يتقدم هذا الأخير إلى الســلطات المعنية بخبر وقوع الجريمة أو نبأ الشــروع فيها 

المبلغ  في شكل محدد، أو أهليةالإبلاغ كابها، بقصد منع وقوعها أو ضبطها، كما لا يشترط قبل ارت
 ا مادام هذا الإجراء يهدف إلى منع وقوع الجريمة وملاحقة مرتكبها إن وقعت.   همن عدم

إلا أن هناة من ركز على تقديم تعريف واســــع وشــــامل، حيم لم يحصــــره فقط في مرحلة   
ة إخبار السوولطات المختصوو"مة إنما قد يكون ســـابق لها، فجاء التعريف كالاتي : ما بعد وقوع الجري

بالرغم من  ،2"عن وقوع الجريمة أو أنها علل وشك الوقوع أو أن هناك اتفاقا جنائيا علل ارتكابها
تنوع التعريفات الفقهية لمصـــــــــــــطلح الإبلاغ عن الجريمة إلا أنها تتفق في مجملها على العناصـــــــــــــر 

هي إعلام الجهات المختصـــــة بالجريمة، بهدف ملاحقة مرتكبيها ســـــواء كان ذلك قبل  الأســـــاســـــية و
 وقوع الجريمة أو بعدها، ومن أي شخص كان و بأي وسيلة كانت.

 ثالثا: التعريف القانوني 

معظم التشـــــــــريعات غاب فيها التعريف القانوني للإبلاغ عن الجريمة مما فتح مجال    
 د فيه.للفقه الجنائي للاجتها واسع

 : التشريع الفرنسي -أ

إن منطقة نورماندي الفرنســــية عرفت في القرن الثالم عشــــر إلزامية المواطنين بالصــــياح    
" والامتناع عن ذلك معاقب عليه، وقد كان ســـكان هذه المنطقة يقدمون بالصـــياح  Haroهاروبلفظ"

الإمســــاة بالمتهم  ضــــد المجرمون والعدو اتجاه مصــــدر الصــــياح إن ســــمعوه من قبل الاير من أجل
                                                           

ر، دار الفكر العربي للطباعة والنشـــر، مصـــ ،جنائية وأوامر التصـــرف في التحقيقعبيد رؤوف، ضـــوابط تســـبيب الأحكام ال 1
 .533، ص1990

ســـــــــــعودية، ة للعلوم الأمنية، الكامل محمد فاروق، القواعد الفنية الشـــــــــــرطية للتحقيق والبحم الجنائي، أكاديمية نايف العربي 2
 .15، ص1999
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وتســــــــليمه لشــــــــرطة والذي كان أيضــــــــا معمول في شــــــــوارع باريس ومن هنا جاءت فكرة الإبلاغ عن 

يتطلب السوووووعي الذي يهدف إلل  التبليف. بحيم نجد المشــــــــرع الفرنســــــــي نص على أن: "1الجريمة
إبلاغ السوولطات القئووائية عن وجود جريمة وعندما يقدم الشووخص نفسووم علل أنم نووحية نكون 

 .2"دد شكوى بص

 : التشريع المصري  -ب

كذلك المشـــــــرع المصـــــــري لم يقدم  تعريفا للإبلاغ عن الجريمة، لكنه جاء في أحكام القضـــــــاء    
في التعبير عن  المتفرقة معنى الإبلاغ عن الجريمة، حيم نجد أن المشـــــــــرع اســـــــــتعمل لفظ ) التبليغ( 

لمشــــرع المصــــري قد ســــاوى بين لفظي الجريمة كذلك ورد في نفس المعنى لفظ )أخبر(، والملاحظ أن ا
لكل فرد حق مخاطبة السوووووولطات على أن "1911من دســـــــــتور  03، فنصـــــــــت المادة 3التبليغ والإخبار

". ويلاحظ أن هذه المادة من الدســــتور جعلت مخاطبة الســــلطات حقا من حقوق العامة كتابة وبتوقيعم
 .5الجرائم حق مقرر لكل إنسان من ق.إ.ج نصت على أن التبليغ عن 51كذلك المادة  ،4المواطنين

 :التشريع الجزائري  -ت

نفس المنوال حيم منح الحق لكل متضـــرر أن يقدم شـــكواه أمام  المشـــرع الجزائري اتخذ    
الجهات المختصــــة، إلا أنه ألزمه بالإبلاغ عند علمه بالشــــروع في جناية أو وقوعها فعلا، كما أن 

من  91/1و 191بلاغ وذلك ضــــــــمن المواد المشــــــــرع يعاقب كل من ارتكب فعل الامتناع عن الإ

                                                           
1 DOVCET Jean-Paul, Dictionnaire de droit criminel, 

http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/ lettre-d/lettre-d-dénonciation-htm. 
2  CHAUVAVD Fredirec et PRETOU Pierre, Clameur publique et émotion judicaires, presses 

universitaires  de Rennes, France, 2013, p.p 13,15. 
 .13، ص5003د.ط، النسر الذهبي للطباعة، مصر،  سلامة سعد ، التبليغ عن الجرائم)دراسة مقارنة(، 3
 .54سلامة سعد ، المرجع نفسه، ص 4
 .001ص،1995 ،رالنهضة العربية، مصد.ط، دار قانون العقوبات، القسم الخاص،  ، شرحعبد الستار فوزية 5

http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/
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 35وكذا ضـــــمن المادة  ،2المتعلق بقانون مكافحة الفســـــاد 00/01من قانون  41المادة ، و 1ق.ع 

 .3من ق.إ.ج

ومنه نجد أن المشــرع الجزائري تااع عن تعريف الإبلاغ عن الجريمة، لكن ذكر للدلالة         
أمنية كانت أو قضائية عن واقعة ارتكاب جريمة،  عن الإجراء المتعلق بإبلاغ السلطات المختصة

الفقرة الأولى منه   11كما بين في ق.إ.ج الجهات المختصــــــــــــــة بتلقي البلاغات فنص في المادة 
 23و22" يباشووور نوووابط الشووورطة القئوووائية و السووولطات المونوووحة في المادتين على ما يلي 

 .4إجراء التحقيقات الابتدائية "ويتلقون الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات و 

 الفرع الثاني

 أهمية الإبلاغ عن الجريمة

للإبلاغ أهمية كبيرة ســــــواء في الإثبات  الجنائي كونه الوســــــيلة الأولى التي يتصــــــل بها     
علم الجهات المختصــــــــة بمكافحة الجريمة، حيم بناء على هذا الإبلاغ تتخذ إجراءاتها في مباشــــــــرة 

تقوم بإخطار النيابة العامة فورا بتلك البلاغات، ثم تأتي مرحلة المعاينة اللازمة أعمال الاســــتدلال، ف
لمســــرح الجريمة ، فضــــلا عن ســــماع أقوال من لديهم معلومات عن الجريمة أو مرتكبيها، إلى غير 

 .5ذلك من الإجراءات التي تساعد النيابة العامة في اتخاذ قرارها في شأن تحريك الدعوى من عدمه

                                                           
 11في  رصــــاد ،49ج.ر.ج.ج عدد  يتضــــمن قانون العقوبات الجزائري، ،1900جوان  9، مؤرخ في 110_00أمر رقم  1

 معدل ومتمم. ،1900يونيو
 9صــادر في  ،14الفســاد ومكافحته، ج.ر.ج.ج عدد، يتعلق بالوقاية من 5000يفري ف 50، مؤرخ في 01_00قانون رقم  2

 معدل ومتمم. ،5000مارس 
 11صـــــــادر في ،49ج.ر.ج.ج عدد، الجزائية ، يتضـــــــمن قانون الإجراءات1900جوان  9مؤرخ في ، 111_00أمر رقم  3

 معدل ومتمم. ،1900جوان 
ءات الجزائية، المرجع لإجراايتضــــــــــــــمن قانون  ،1900 جوان 9خ فيمؤر  111_00أمر رقم من  13و 15امنظر المادة  4

 .نفسه
 .431سابق، صمحمود نجيب حسني، مرجع  5
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هنا تتضــــــــــــــح لنا الأهمية التي يتمتع بها الإبلاغ باعتباره الأســــــــــــــاس التي تقوم عليها من   

الجريمــة، أي عمليــة الإبلاغ عن الجريمــة، بمعنى اكتســــــــــــــــاب العلم بمــا يرتكــب من جرائم، مرورا 
بالمراحل المذكورة ســـــابقا من أجل كشـــــف الحقيقة و توقيع العقاب على مرتكبيها، وكذا اســـــتخلاص 

 ونية، بما يمكن أن يعتمد عليه حكم القاضي بالإدانة.الأدلة القان

هذا من جهة ومن جهة أخرى بالنســبة للجرائم التي تتمتع بخصــوصــية مثل جرائم الفســاد،   
فنقول أن للإبلاغ أهمية كبيرة خاصــة أن مواجهة الفســاد تتطلب جهودا كبيرة، وهذا يتطلب مســاهمة 

طات ارتكاب جرائم الفســـــــــاد المســـــــــتقبلية، وكذا المواطن، ما يجعله يشـــــــــارة في الكشـــــــــف عن مخط
المشـــاركة في مواجهة الجريمة بالتالي يحول دون وقوع جرائم الفســـاد، ما يســـاهم في خفض مســـتوى 

خففا رفا مظيعتبر  كمن أيضــــا أهمية الإبلاغ في كونهتضــــافة لما ذكر نجد الإ، ب1الفســــاد في الدولة
 اذا تم القيام به.

 المطلب الثاني

 بلاغ عن ما يشابهم من الأنظمة القانونيةتمييز الإ

يحد  أحيانا تداخل بين مصــــطلح الإبلاغ عن الجريمة و بعض المصــــطلحات الأخرى، لاســــيما  
صة تمثل إخبارا للسلطة المختيعها مصطلح الشكوى و الشهادة و كذلك الاعتراف، فهذه المصطلحات جم

ت أو على وشــــــــــــــك الوقوع وتم إخطار الجهات بوقوع جريمة معينة، أو بمعنى أخر هناة جريمة ما وقع
المختصـــــــــة عنها، ولكن هناة اختلاف بينهم وبين الإبلاغ عن الجريمة وعلى هذا يجب تبيان المقصـــــــــود 

الإبلاغ  بين ييزتمالبتلك المصــطلحات ثم نبين أوجه التشــابه والاختلاف، ولذلك ســنتناول في هذا المطلب 
وكذا  (الفرع الثانيالإبلاغ عن الجريمة والشـــــــــــهادة ) بين تمييزلا(، و الفرع الأولعن الجريمة والشـــــــــــكوى )

 (.الفرع الثالثالاعتراف )عن تميزه 

 

                                                           
 ،(اسة مقارنةدر )خراشي عادل، مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي  1

 .  93، ص 5010د.ط،  دار الجامعة الجديدة، مصر 
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 الفرع الأول

 الإبلاغ عن الجريمة و الشكوى  ز بينتمييال   

الشـــــــكوى والإبلاغ يجتمعان في عدة نقاط، ويختلفان في نقاط أخرى، مادام أن الشـــــــكوى هي        
أومن ممثله  در من الشــــــــــخص المضــــــــــرور من جنحة أو مخالفةعبارة عن تصــــــــــرف قانوني صــــــــــا

هو  ،أو بعبارة أخرى 1مة إلى علم الســـــــــــلطات المختصـــــــــــةالجري بنقل وقائعمن خلاله  القانوني، يقوم
إجراء يباشـــره المجني عليه أو وكيل خاص به، يطلب فيه من القضـــاء تحريك الدعوى العمومية في 

الحصــــــــــر لإثبات مدى قيام المســــــــــؤولية الجنائية في حق جرائم معينة يحددها القانون على ســــــــــبيل 
 ابلاغ  فالإبلاغ كما تطرقنا إليه ســـــابقا هو ذلك التصـــــرف الذي يكون غرضـــــه ،2المشـــــكو في حقه

ه وجه التشـــــــابالســـــــلطات المختصـــــــة عن وقوع جريمة، ومن خلال هذه التعريفات ســـــــوف نبين أهم أ
 :مصطلحينالذين والاختلاف بين ها

 التشابم بين الإبلاغ عن الجريمة و الشكوى أولا: أوجم     

 من أهم أوجه التشابه بين الشكوى والإبلاغ عن الجريمة نجد ما يلي:           

ن م وقوعالك على وشــأنها كلاهما يســعيان إلى إخطار الســلطات المختصــة بوقوع جريمة ما أو  -
 أجل معاقبة مرتكبها، ومهما كانت جسامتها.

كتابيا أو شفويا، بمعنى أن القانون لم يشترط شكلا معيننا فقط لابد من ذكر  كلاهما يقدمان إما -
 الوقائع المكونة لأركان الجريمة.

إذا تعدد الأشــــخاص في جريمة ما وتم تقديم شــــكوى على أحدهم هنا تذهب مباشــــرة إلى البقية،  -
 .3ونفس الشيء بالنسبة للإبلاغ

                                                           
1 BONIS Evelyne, plainte et dénonciation, encyclopédie juridique, Dalloz pénal, article sur le répertoire 

pénal et procédure pénal, eme éd, tome 6, 2002. 
 .90، ص5015، دار هومة، الجزائر، 3ط ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أوهايبية عبد الله 2
 .11ص، 5015الحلبي الحقيقية، لبنان،  منشورات، الجزائيةكقيد على المتابعة الحق في الشكوى  خلفي عبد الرحمان، 3
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من ق.إ.ج ألا 9للتقادم العادي الوارد في نص المادة كلا من الشكوى والإبلاغ يخضعان  -       

 بلوغ سن الرشد المدني. وهو

    عن الجريمة يشتركان في الجهة التي تتلقى الإبلاغ و الشكوى  والإبلاغكلا من الشكوى  -       
 .1بمعنى كلاهما يقدمان أمام النيابة العامة أو رجال الضبطية القضائية

 ين الإبلاغ عن الجريمة و الشكوى ثانيا: أوجم الاختلاف ب

 من أهم أوجه الاختلاف بين الشكوى والإبلاغ عن الجريمة نجد ما يلي:       

 الإبلاغ ينتهي عند تقديمه للسلطات المختصة، أما الشكوى يمكن للشاكي أن يتنازل عنها. -

عد تقديمها، أما ا بينقضـي الحق في تقديم الشـكوى بموت المجني عليه قبل تقديمها وبالتنازل عنه -
 .2عن الجريمة فلا ينقضي بالأسباب التي ينقضي بها الحق في تقديم الشكوى  في الإبلاغالحق 

الشــــــــكوى تقدم من طرف المجني عليه شــــــــخصــــــــيا أو وكيل خاص عنه، على أن يكون التوكيل  -
ق حخاصـــا وصـــريحا وصـــادر عن واقعة معينة ســـابقة على صـــدوره، أي ينباي أن يكون التوكيل لا

للواقعة المشــــكو عنها، أما الإبلاغ فقد يصــــدر من أي شــــخص دون اســــتثناء صــــايرا كان أم كبيرا، 
 .3مميزا أو غير مميزا، مضرورا أو غير مضرور

 أحيانا يعاقب كل شخص لم يبلغ عن جريمة، أما في الشكوى فلا يكون ذلك. -

ي، أما الإبلاغ هو إيصـــــــــال الشـــــــــكوى تهدف إلى تحريك الدعوى العمومية من أجل متابعة الجان -
 .4خبر وقوع الجريمة إلى السلطات المختصة

                                                           
جلة الجزائرية للعلوم الم ،"نظام التبليغ عن جرائم الفســاد في الاتفاقيات الدولية وأثره على التشــريع الجزائري " ، بلقاســم محمد 1

، 5051اســـــية، جامعة بن يوســـــف بن خدة، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم الســـــي04، العدد19، المجلدالقانونية والســـــياســـــية
  .139ص

 .40سلامة سعد، مرجع سابق، ص  2
 .49سلامة سعد، المرجع نفسه، ص  3
 .19سابق، ص  الرحمان، مرجعخلفي عبد  4
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نجد الإبلاغ في جميع الجرائم ، ما عدا تلك التي يشـــــــــترط فيها شـــــــــكوى أو طلب أو إذن أما في  -

الشــكوى ذكرت على ســبيل الحصــر، وهو ما يجعل الشــكوى كقيد على المتابعة لا تكون إلا بالنســبة 
 .1يجب التوسع فيها إلا بقدر ضيقلذلك المحدد قانونا ولا 

ء اعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص إلا بن -
على شـــــــــــــكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وار  من بعده، إلا إذا رأت هيئة التحقيق في 

 هذه الجرائم، أما الإبلاغ فلا يشترط ذلك.

حق خاص لصـــــاحبها، وبناء على ذلك له حق المطالبة وله حق العفو والتنازل عما أن الشـــــكوى  -
يخصــــــــــــه فقط، أما الإبلاغ فليس من حق صــــــــــــاحبه العفو أو التنازل، ودوره يقتصــــــــــــر على إخبار 
الســـــلطات المختصـــــة بأمر وقوع الجريمة ولا يطلب منه أي دور إيجابي في مجال الدعوى الناشـــــئة 

 عن هذه الجريمة.

لشــــــــكوى لابد أن تكون ضــــــــد شــــــــخص معين بالذات لتحريك الدعوى الجنائية قبله، فلا يعتد أن ا -
بالشـــــكوى التي يقدمها المجني عليه ضـــــد مجهول، أما الإبلاغ فلا يشـــــترط فيه ذلك حيم يجوز أن 

 .2يكون ضد  معلوم ومجهول

 ان في بعض الأصـــل كلا من الشـــكوى و الإبلاغ اختياري تقديمه أمام الســـلطات المختصـــة، إلا -
 .3الجرائم يكون الإبلاغ ضروري تحت طائلة عقوبات جزائية خاصة واردة بنص قانوني

الشــكوى يكون فيها الشــاكي طرفا في الدعوى العمومية في حين المبلغ لا يكون بالضــرورة طرفا،  -
مدني لفدور المبلغ هو المطالبة بالحق العام في حين الشــــــــــــــاكي يمكنه المطالبة بالحق الجزائي أو ا

 .4أوكلاهما

                                                           
 .19خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  1
 .90، ص 1990ريب، مصر، ، مكتب غ5ادوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ط  2
 .19 ص ،5015مرجع سابق،  خلفي عبد الرحمان، 3
 .95سابق، ص رنا لطيف جاسم، مرجع   4
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 الفرع الثاني

 الإبلاغ عن الجريمة والشهادة بين تمييزال

نجد أن  إذ ،إلا أنهما يختلفان أيضــــــا بالرغم من أن الشــــــهادة والإبلاغ يتقاربان في المفهوم         
قيام شخص من غير أطراف الخصومة بعد حلف اليمين بالإخبار أمام  همصطلح الشهادة  يقصد ب

إدراكه بحاســـــة من حواســـــه لواقعة تصـــــلح محلا للإثبات، صـــــدرت من شـــــخص آخر القضـــــاء عن 
، كما يعتبر من أهم وسائل الإثبات التي تساعد القاضي للوصول 1ويترتب عليه حق لشخص ثالم

إلى هدفه الأســــــــــــــاســــــــــــــي وهو إظهار الحقيقة وهذا لا يكمن إلى بالإبلاغ عن تلك الجريمة التي تم 
 :لحينذين المصطف نتطرق إلى أهم أوجه التشابه والاختلاف بين هالشهادة عليها وعلى هذا سو 

 والشهادةأولا: أوجم التشابم بين الإبلاغ عن الجريمة 

 عن الجريمة نجد ما يلي:  والإبلاغمن أهم أوجه التشابه بين الشهادة   

بارة عهناة قاســـم مشـــترة بين كل من الإبلاغ عن الجريمة والشـــهادة ويكمن ذلك في أن كلاهما  -
 عن إخبار بوقوع جريمة معينة.

كلا من الإبلاغ والشـــــــــهادة يعملان على كشـــــــــف الحقائق وبالتالي تنوير العدالة، وفق للمعطيات  -
 .2التي يحوزها المبلغ أو الشاهد

كلاهما مجرد تصــــــــــريحات تدخل تحت طائلة وســــــــــائل الإثبات يرجع إليها قاضــــــــــي الحكم الذي  -
 .  3تقديمها كأدلة بعد المحاكمة يستعمل سلطته في تقديرها بعد

                                                           
، 5009صقر نبيل، الإثبات في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد المدنية، د.ط، دار الهدى، الجزائر،  1

 .111ص 
 .313ص ،5003 دار هومة، الجزائر، ، 4ط ،5جئي الخاص، بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجنا 2
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 1900يونيو  9، مؤرخ في 111_00من الأمر رقم  515نظر المادة ام  3

 مرجع سابق.
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كلاهما يترتب عليهما مســـــــــــؤولية جزائية في حالة الامتناع ، ونقصـــــــــــد بذلك  الامتناع عن تقديم  -

 الإبلاغ و الامتناع عن أداء الشهادة.

 والشهادةثانيا: أوجم الاختلاف بين الإبلاغ عن الجريمة 

 عن الجريمة نجد ما يلي: من أهم أوجه الاختلاف بين الشهادة والإبلاغ        

الإبلاغ يعتمد على عنصــــــــر العلم الذي يتوصــــــــل به المبلغ ولا يشــــــــترط شــــــــكل معين، فحين أن  -
 الشهادة هي التعبير عن مضمون الإدراة الحسي للشاهد عن الواقعة التي يشهد عليها.

جهة ف الالإبلاغ يعتبر بداية الإجراء بمعنى على أســــــــاســــــــه يتم بداية تحرير المحاضــــــــر من طر  -
المســـتقبلة له، أما عن الشـــهادة يتم الإدلاء بها بعد التحرة في إجراءات المتابعة ســـواء خلال مرحلة 
البحم والتحري أو أمام جهات التحقيق القضــــــــائي، كما يمكن الإدلاء بها لأول مرة عند الحضــــــــور 

طات أمام الســــلم صــــاحبه يقدبتر يتجلى التباين من حيم الإبلاغ أمام قاضــــي الحكم، من جانب آخ
العمومية عن إرادة حرة وتصــــريحات تأخذ دون أداء اليمين القانونية، في حين الشــــاهد قد يتم إجباره 
عن طريق القوة العمومية للمثول والإدلاء بالشــــــــــــــهادة وتحت أداء اليمين القانونية متى تطلب الأمر 

 .1ذلك

شــــــــهادته شــــــــفويا أمام الســــــــلطة أن الشــــــــهادة عبارة عن دليل شــــــــفوي باعتبار أن الشــــــــاهد يدلي ب -
المختصــــــــــــة، فالشــــــــــــهادة لا تكون إلا بالقول على خلاف الإبلاغ عن الجريمة الذي يمكن ان يكون 

 2شفويا، كما يمكن أن يكون كتابيا.

أن الشــــهادة يجب أن تؤدى أمام جهات المحاكمة والتحقيق، على عكس الإبلاغ الذي يكون أمام  -
 الجهات المختصة بتلقي البلاغات.

                                                           
لجزائري، ، يتضــــــــــــــمن قــانون الإجراءات الجزائيــة ا1900يونيو  9، مؤرخ في 111-00من الأمر رقم  99أنظر المــادة  1

  المرجع نفسه.
 .991سابق، ص مرجع  ،نجيب حسني مودحم 2



  مقدمة
 

18 
 

 ماهية الإبلاغ عن الجريمة                                                       الفصل الأول

 
لا تقبل شــهادة الصــاير غير مميز، حيم يجب أن يكون الشــاهد مميزا مدركا وإلا كانت شــهادته  -

سناد إليها، إلا انه يمكن سماع أقوال الصاير غير البالغ إذا ترتب   باطلة معدومة الأثر لا يجوز الإ 
ت اعلى ســـماعه فائدة، عكس الإبلاغ بمعنى أنه يمكن أن يصـــدر من الصـــاير بشـــرط على الســـلط

 .1المختصة التأكد من صحتها

يلتزم الشــاهد بالإدلاء بأقوال صــحيحة في شــهادته فإذا ثبت العكس فإنه يتعرع لعقوبة الســجن   -
من  535من خمس إلى عشـــــــــر ســـــــــنوات بســـــــــبب ارتكابه جريمة شـــــــــهادة الزور طبقا لنص المادة 

تة أشـــهر إلى خمس ما المبلغ الذي يقدم أقوال غير صـــحيحة يعاقب من بالحبس من ســـ، أ2ق.ع.ج
بســـــبب ارتكابه جريمة الوشـــــاية الكاذبة طبقا لنص  11.000إلى  100ســـــنوات و بارامة مالية من 

 .3من ق.ع.ج 300المادة 

 الفرع الثالث

 الاعترافو الإبلاغ عن الجريمة  بين تمييزال

 دلة التينجد أن الإبلاغ والاعتراف من الوســــائل الهامة جدا للحصــــول على المعلومات والأ        
تســاعد في الكشــف عن الجريمة أو الوصــول إلى الحقيقة، اذ يعتبر الاعتراف هو إقرار المتهم على 
نفســـه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة ســـواء كلها أو بعضـــها، بما يتضـــمن وقوع الجريمة وإســـنادها 

ندة إليم همة المسالت إقرار المتهم علل نفسم بصحة ارتكابم، كما يعتبر أيضا أنه " 4إلى الشخص
 .5"وهو سيد الأدلة و أقوالها تأثيرا في نفس القاني وادعائها إلل اتجاهم نحو الإدانة

                                                           
 .135محمود نجيب حسني، المرجع نفسه، ص   1
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق. 1900جوان  9، مؤرخ في 110-00من الأمر رقم  535نظر المادة ام  2
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع نفسه.1900ن جوا 9، مؤرخ في110-00من الأمر رقم  300المادة نظر ام  3
، 5010، دار النهضــــة العربية، مصــــر، 10أحمد فتحي ســــرور، الوســــيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، ط 4

 .145ص
، 5000مصــــــطفى مهدي ، أحكام الدفوع في الاســــــتجواب و الاعتراف، د.ط، دار الفكر والقانون للنشــــــر، مصــــــر، هرجه  5

 .19ص
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يتضـــــح مما ســـــبق أن الاعتراف يقوم على عنصـــــرين : أولهما أن الاعتراف هوا قرار المتهم على   

ثانيهما أخرى، و  نفســـــه من ناحية، وأنه يرد على الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضـــــها من ناحية
أن الاعتراف يجب أن يكون صـــــادر من المتهم على نفســـــه لا على الاير، بالتالي لا يعد اعترافا ما 

من الوســـــائل التي تســـــعى لكشـــــف الحقيقة، وعلى هذا  يورده متهم على متهم أخر. أما الإبلاغ فهو
 :ذين المصطلحينسوف نبين أهم أوجه التشابه والاختلاف بين ه

 التشابم بين الإبلاغ عن الجريمة و الاعترافأولا: أوجم 

 من أهم أوجه التشابه بين الاعتراف و الإبلاغ عن الجريمة نجد ما يلي:  

  كلا منهما يساعد على كشف الحقيقة والتوصل إليها. -

كلاهما يســـاعدان في البحم والتحري وبالتالي يســـهلان عمل القضـــاء للوصـــول إلى النتائل، كما  -
الإثبات  ةتصــــريحات التي يأتي بها كل من المبلغ والمعترف كلاهما يدخلان ضــــمن خانأن تقدير ال
 .1القاضي لاقتناعويخضعان 

 .2كلاهما يعتبران من وسائل إعلام السلطات المختصة بوقوع الجريمة -

أن الإبلاغ قد يتم عن طريق الجاني نفســه شــأنه في ذلك شــأن الاعتراف، وكأن الإبلاغ الصــادر  -
كب الجريمة في هذه الحالة نوع من أنواع الاعتراف الخفي بارتكاب الجريمة، كما قد يكون من مرت

 الهدف من الإبلاغ عن الجريمة هو إبعاد الشبهات عنه.

 كلاهما يساعدان في الإثبات. -

 

 

                                                           
، يتضــــــــــــــمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 1900جوان  9، مؤرخ في 111-00من الأمر رقم  513نظر المادة ام  1

 مرجع سابق.
 .139بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص   2
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 ثانيا: أوجم الاختلاف بين الإبلاغ عن الجريمة والاعتراف

 لإبلاغ عن الجريمة نجد ما يلي:من أهم أوجه الاختلاف بين الاعتراف و ا  

الإبلاغ يعتبر انطلاق لفتح باب المتابعة الجزائية ســــــــــــواء كان ذلك قبل أو خلال أو بعد ارتكاب  -
الجريمة، وقد يكون من طرف أجنبي عن الوقائع أو له صـــــــلة بها، أما الاعتراف يتم خلال ســـــــريان 

تهم بوســـــائل الإثبات ضـــــده، كما لا يمكن الدعوى وغالبا ما يتم أمام مصـــــالح الأمن بعد مواجهة الم
 تصوره أن يكون صادر إلا من طرف الفاعل ذاته.

الاعتراف تحكمه مجموعة من الشــــــــــــــروط كأن أن يكون أثناء الدعوى العمومية، أما الإبلاغ فلا  -
 .1يشترط ذلك

 الاعتراف يكون دائما من طرف الجاني، أما الإبلاغ فيكون من الجاني أو الاير. -

عتراف يتم أمام جهات التحقيق و المحاكمة، بينما الإبلاغ يكون أمام الجهات المختصة بتلقي الا -
 تلك البلاغات.

يترتب مســــــــؤولية جزائية على الامتناع عن الإبلاغ في بعض الجرائم  كما هو الحال في الجرائم  -
مة ترتب عليه جريالواقعة على أمن الدولة و جرائم الفســــــــــــــاد، وكذلك في حالة تقديم بلاغ كاذب ت

الوشــــاية الكاذبة، بينما لا يترتب على الاعتراف غير الصــــحيح مســــؤولية جزائية بالنســــبة للمتهم في 
 معرع دفاعه عن نفسه، لكن يترتب البطلان في حال افتقاره لأحد شروطه.

يجب أن يكون الاعتراف محددا وواضحا بحيم لا يحتمل تأويلا أو تفسيرا أخر غير معنى تسليم  -
المعترف بارتكابه الجريمة، أما الإبلاغ عن الجريمة فهو عبارة عن إخطار الجهات المختصة بوقوع 

 جريمة ما، وبالتالي لا يكون بقدر التحديد والوضوح اللازمين للاعتراف.

                                                           
ى درجة لالتبليغ عن الجريمة في النظام الســـــعودي، دراســـــة مقدمة اســـــتكمالا لمتطلبات الحصـــــول ع عبد العزيز،بن  يترك 1

الماجســـــتير في العدالة الجنائية، تخصـــــص التشـــــريع الجنائي الإســـــلامي، كلية الدراســـــات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 
 . 50ص  ،5000الأمنية، السعودية، 
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الاعتراف يكون بعد ارتكاب الجريمة وقبل النظر فيها من طرف القضــاء، أما الإبلاغ يكون أثناء  -

 .1دعوى النظر في ال

 المبحث الثاني

 مكانة الإبلاغ عن الجريمة في القانون الجزائري 

باعتبار أن الإبلاغ عن الجريمة هو إبلاغ الســــلطات المختصــــة بوقائع يشــــتبه أنها تشــــكل   
جريمة يعاقب عليها القانون ســواء وقعت على المبلغ نفســه أو على الاير، إلا انه وجب البحم عن 

 القانون. واجب يفرضهأو ن كل مواطلحق لاغ من حيم اعتباره الإبنقطة جوهرية تتعلق ب

كما أن المبلغ أحيانا يمتنع عن الإبلاغ وذلك لأســباب عديدة منها الخوف خاصــة إذا كان   
مرتكبا للجريمة أو مشــــــــــترة فيها، ومن الناحية القانونية لا يوجد ما يلزم المتهم بالإبلاغ عن جريمة 

اســـــــتنادا إلى المبدأ الثابت في القانون الجنائي، والمتمثل بقرينة البراءة ارتكبها أو شـــــــارة فيها وذلك 
وعدم جواز إجبار المتهم على تقديم أي دليل ضـــــــــــد نفســـــــــــه، ولكن يترتب على اعتراف المتهم اثار 
قانونية هامة بالنســـــــــبة للعقوبة التي قد يقررها القاضـــــــــي في الحكم الصـــــــــادر بحقه، وذلك في حالة 

غ عن تلك الجرائم والمساهمة في كشفها، الأمر الذي يجعل من الضروري تحفيزه إقدامه على الإبلا
 ودفعه للإبلاغ إجراء لابد منه.

ومن خلال هذا قســــــــــــــمنا هذا المبحم إلى مطلبين حيم تناولنا الطبيعة القانونية للإبلاغ   
لمطلب )ا للمبلغ في ( والقيمة القانونية للإبلاغ عن الجريمة بالنســــبةالمطلب الأولعن الجريمة في )

 (.الثاني

 

 

                                                           
 . 149أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 1
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 المطلب الأول

 الطبيعة القانونية للإبلاغ عن الجريمة

احكام هذا  عالمقصود بالطبيعة القانونية للإبلاغ عن الجريمة، الكي ية التي نظم بها المشر   
 ، بالتالي لا يترتب مسؤولية عليهاستعماله  يعود للشخص الحرية فيحق  الإجراء هل هو

يفرضــــــــــــه القانون على كل مواطن عندما يتعلق  متناعه عنه، أم هو بمثابة واجبفي حالة ا
 بجرائم معينة وأشخاص يحملون صفات معينة، ويترتب على عدم الإبلاغ جزاء.

غ ( والإبلاالفرع الأول)كحق في انطلاقا من هذا قســــمنا هذا المطلب إلى فرعين، الإبلاغ   
 (.الفرع الثاني)كواجب في 

 الفرع الأول

 كحقالإبلاغ 

ــــة يكون الإبلاغ     حق من الحقوق التي يتمتع بهــــا الفرد فيكون حرا في في هــــذه الحــــال
الإبلاغ من عدمه حســب ظروفه الشــخصــية، ولا يترتب عليه أي مســؤولية جزائية في حالة الإحجام 

 .1عنه

 "تعتبر مؤسوووووووسوووووووةفي هذا الســــــــــياق نجد القرابة والتي يمكن تعريفها على أســــــــــاس أنها    
جتماعية تقوم علل روابط دموية أو روابط المصووووووووواهرة حيث يعتبر الأب والابن أقارب تجمعهم ا

. باعتبار أن لهذه الأخيرة أهمية كبيرة من الناحية 2صووووووووولة الدم، ويعتبر الزو  والزوجة اصووووووووواهر"
الاجتماعية حيم هي وســــــيلة اندماج في جماعة الأهل والأقارب، فبدون روابط دموية او مصــــــاهرة 

                                                           
 وني لمكافأة المخبر دراسة في قانون مكافأة"التنظيم القان ،عمار عباس الحسينيي و ضياء عبد الله عبود الجابر الأسد 1

 .111، 5009جامعة كربلاء، العراق،  ، 33، العدد01المجلد ،مجلة رسالة الحقوق المخبرين"، 

2 CLAUDE Lévi-Strauss. (C), structures élémentaires de la parenté, PUF : paris, 1949, p42. 
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ب على الفرد الدخول في علاقة مع العائلة، كذلك نجد المشرع الجزائري أولاها أهمية كبيرة من يصع

الناحية القانونية، حيم قد تؤدي القرابة بين الجاني والمجني عليه إلى تخ يف العقوبة على الجاني، 
 في حالات محددة وبشروط مقررة وأحيانا يمكن أن تكون سببا للتشديد.

ا أيضـــا من حيم الإبلاغ حيم يعفى أقارب أو أصـــهار الفاعل لااية الدرجة تظهر أهميته  
الثالثة من العقوبة إذا علم بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجســـــــس أو غيرها من 
النشـــــــاطات التي من طبيعتها الإضـــــــرار بالدفاع الوطني، ولم يبلاوا عنها الســـــــلطات العســـــــكرية او 

 .1من ق ع الجزائري  91مهم بها وهذا حسب المادة القضائية فور عل

 الجرائم المنصــوص عليها في وجوبي في الإبلاغ أننه بالرغم من مما ســبق يمكن القول أ  
بب القرابة كســــ المواد الســــابقة تحت طائلة العقاب على عدم الإبلاغ، إلا أن المشــــرع الجزائري جعل

 الإبلاغ من عدمه إلى ذلك الشخص.تعود الحرية في بالتالي   لوجوبيةيسقط هذه ا

الإبلاغ في جرائم الفســــــاد وذلك حســــــب  وجبالســــــياق نجد صــــــفة الموظف التي ت في هذا  
، وذلك على كل من علم بحكم وظيفته حيم 2من قانون مكافحة الفســــــــــــــاد والوقاية منه 41المادة 

ا في هذا هصـــوص علييمكن القول أنه في حالة غياب شـــرط الوظيفة يخرج الإبلاغ عن الجرائم المن
الحريــة إلى الفرد في الإبلاغ من عــدمــه كمن يســــــــــــــمع عن هــذه  دتعو و  ،الوجوبيــة القــانون من حيز

 رائم ولا تجمعه أي صلة بالوظيفة.الج

 

 

 

 

                                                           

 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق.1900جوان  9ؤرخ في ، م111_00من الأمر رقم  91نظر المادة ام  1 
، يتعلق بالوقاية من الفســـــــــــــــاد ومكافحته، مرجع 5000فيفري  50، مؤرخ في 01_00من القانون رقم  41نظر المادة ام  2

 سابق.
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 الفرع الثاني

 كواجب قانونيالإبلاغ 

ص نبه وذلك متى  لقيام، لا يحق للفرد عدم ابلاغ عن الجرائم وجوبييكون في هذه الحالة الإ  
القانون عليه بالتالي تترتب عن ذلك مسؤولية جزائية في حالة عدم القيام به، مما يشكل جريمة 

 قائمة بذاتها وهي الامتناع عن الإبلاغ.

الإبلاغ عن الجرائم، عنــــدمــــا يتعلق الامر  واجــــبون العقوبــــات الجزائري على نص قــــان  
م خطرا على كيان الدولة وســــلامتها، فهذه بالجرائم التي تمس أمن الدولة، حيم أنها من أشــــد الجرائ

الفئة من الجرائم ليســـت جريمة فرد ضـــد فرد، ولكنها في الواقع جريمة دولة على يد فرد أو مجموعة 
من الأفراد، ونظرا لأن هذه الجرائم مرتكبة ضـــد الصـــالح العام ويمتد أثرها ليشـــمل كل من يقيم على 

فراد، لذلك فإن المشـــــــــــــرع الجزائري قد رصـــــــــــــد لها أشـــــــــــــد أرع الدولة الجزائرية باير تمييز بين الأ
من ق ع الجزائري التي تنص  91العقوبات ليكفل بذلك استقرار الدولة واستمرارها، وذلك في المادة 

"مع عدم الإخلال بالواجبات التي يفرنووها سوور المهنة، يعاقب بالسووجن المؤقت لمدة لا تقل على 
ي وقت الحرب و بالحبس من سوووونة إلل خمس عن عشوووور سوووونوات ولا تتجاوز عشوووورين سوووونة ف

دينار في وقت السوولم، كل شووخص علم بوجود خطط  30.000إلل  3.000سوونوات وبغرامة من 
أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسوووووووس أو غيرها من النشووووووواطات التي تكون من طبيعتها 

   ".أو القئائية فور علمم بها الإنرار بالدفاع الوطني  و لم يبلف السلطات العسكرية أو الإدارية

من نفس القانون التي تعاقب بالحبس من ســـــــــــــنة إلى خمس  191كما أضـــــــــــــاف في المادة    
دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم  10.000إلى  1.000وبارامة من  ســــــــنوات

 .1بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا

اد الإبلاغ عن جرائم الفســ وجبة الفســاد ان المشــرع الجزائري أي قانون مكافحنجد أيضــا ف  
خاصة ان لها خصوصية تجعل كشفها ليس بالأمر اليسير بحيم جعل عدم الإبلاغ جريمة يعاقب 

                                                           

 زائري، مرجع سابق.، يتضمن قانون العقوبات الج1900جوان  9، المؤرخ 110_00من الأمر رقم  191نظر المادة ام  1 
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، كل شـــخص يعلم 100.000إلى  10.000عليها من ســـتة أشـــهر إلى خمس ســـنوات وبارامة من 

و المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصـــــــــــوص عليها في بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أ
قانون مكافحة الفســـــاد ولم يبلغ عنها الســـــلطات العمومية المختصـــــة في الوقت المناســـــب وهذا طبقا 

 .1من هذا القانون  41للمادة 

هنا على عكس المواد الســـابقة التي لم تشـــترط صـــفة معينة، فهنا نجد شـــرط الوظيفة التي   
 نها لما علم بوقوع تلك الجريمة.من دو 

المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشــــــــــــــر ومكافحته حيم جاء  04_53كذلك القانون رقم   
تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو " :مفهومها في المادة الثانية من هذا القانون عرفها على أنها

أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها 
الاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع أو إسووووواءة اسوووووتعمال السووووولطة أو الوحيفة أو اسوووووتغلال حالة 
استئعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالف مال قيد أو مزايا لنيل موافقة شخص لم سلطة علل شخص 

 آخر بقصد الاستغلال.

ر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو ويشمل الاستغلال خصوصا، استغلال دعارة الغي
اسوووتغلال الغيرة في السوووخرة أو الاسوووترقاق أو الممارسوووات الشوووبيهة بالرق أو الاسوووتعباد أو نزع 
الأعئاء أو تلقي مبالف مالية أو مزايا من أجل بيع أو تسليم أو الحصول علل طفل بأي غرض 

 .2"من الأغراض ولأي شكل من الأشكال

الإبلاغ عن هــذه  وجوبيــةد المشــــــــــــــرع الجزائري نص على نجــ لأفعــالانظرا لخطورة هــذه   
( سوووونوات 5( إلل خمسووووة )2" يعاقب بالحبس من سوووونة )من هذا القانون  44الجريمة في المادة 
د  كل من علم بالشوووووروع في ارتكاب جريمة  500.000د  إلل  200.000وبغرامة مالية من 

ولم يبلف فورا السوووووولطات المختصووووووة بذلك. وتكون من جرائم الاتجار بالبشوووووور أو بوقوعها فعلا، 

                                                           
 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.5000 فيفري  50، مؤرخ في 01_00قانون رقم   1
 ،50، العدد 09لمجلد ا ،الحقوق والعلوم الســـياســـيةمجلة "، الحماية الدولية لضـــحايا جرائم الإتجار بالبشـــر "، خالدي فتيحة 2

 .199، ص5051 جامعة عباس لارور، خنشلة،
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د  إلل  200.000( سووووووووونوات وغرامة من 7( إلل سوووووووووبع )2العقوبة الحبس من سووووووووونتين )

د ، إذا كان الفاعل موحفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة، ووقعت الجريمة نتيجة  700.000
 لإخلالم بواجبات وحيفتم أو مهامم، ولو كان ملزما بالسر المهني".

الإبلاغ على من ثبـت علمـه بوقوع فعـل من  وجـبي قـانون مكـافحـة التهريـب الـذي أكـذلـك نجـد ف   
من هذا  19أفعال التهريب تحم طائلة العقاب على عدم الإبلاغ، وهو ما نصــــــــــــــت عليه المادة 

دج إلى  10.000القانون التي تعاقب بالحبس من ســــــــــتة أشــــــــــهر إلى خمس ســــــــــنوات وبارامة من 
 .1دج 100.000

لتالي من خلال ما ســـــبق يمكن القول أن المشـــــرع الجزائري كان صـــــريحا جدا من خلال با  
 المواد السابقة حيم اعتبر الإبلاغ في مثل هذه الحالات واجب قانوني يعاقب على عدم الالتزام به.

 المطلب الثاني

 القيمة القانونية للإبلاغ عن الجريمة بالنسبة للمبلف

ية بهدف الكشـــــف عن الجرائم وضـــــبط المتورطين فيها، إنما إن إبلاغ الســـــلطات العموم    
هو تصــــــــرف إيجابي من طرف الشــــــــخص المبلغ، لهذا لابد من تشــــــــجيع الأشــــــــخاص للإبلاغ عن        

 الجرائم. 

لجأت بعض الدول إلى وضــــــــع آليات مناســــــــبة لتشــــــــجيع الإبلاغ عن بعض الجرائم منها   
فآت المالية التي لجأت إليها كل من تونس، الســـعودية، جرائم الفســـاد من بين هذه الاليات نجد المكا

بالمئة من قيمة الأموال المســــــــــــــتردة بعد الإبلاغ  1الكويت والعراق، فمثلا في تونس تكون المكافأة 
عليها على ان لا تتعدى المكافأة خمسـين الف دينار تونسـي في كل الحالات، نفس الإجراء بالنسبة 

بالمئة من المال  3ة للمبلغ حســــــــب قيمة المال المســــــــترد، إذ تمنح للعراق وذلك برصــــــــد مكافأة مالي

                                                           
غشـــــت  59، صـــــادر في 19ج.ر.ج.ج عدد  ، يتعلق بمكافحة التهريب،5001غشـــــت  53مؤرخ في  00_01الأمر رقم  1

 معدل ومتمم. ،5001
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بالمئة مكافأة إذا كانت قيمة الأموال المستردة لا  1المسترد  الذي يفوق مائة مليون دينار عراقي، و

 .1مليون دينار عراقي 100تزيد عن 

مبلغ ال أما المشـــــرع الجزائري لم يخصـــــص مكافآت مالية، إنما انتهل أســـــلوب آخر لتحفيز  
وذلك عن طريق التخ يف من العقوبة، او الإعفاء منها، والاباحة في بعض الحالات بحيم يبيح 

 الفعل فيخرجه من نطاق الإجرام.  

 (الفرع الأولانطلاقا من هذا قســــــــــــــمنا هذا المطلب إلى الإبلاغ كســــــــــــــبب للتخ يف في )  
 .  (الفرع الثالثباحة في )( والإبلاغ كسبب للإالفرع الثانيوالإبلاغ كسبب للإعفاء في )

 الفرع الأول

 اعتبار الإبلاغ عن الجريمة سببا لتخفيف العقوبة

معظم التشـــــــريعات العربية تحدد في قوانينها أن لكل عقوبة حدين، حد أدنى وحد اقصـــــــى   
بحيم تترة للقاضـــــــــــي حرية وســـــــــــلطة التحرة بينهما في تخ يف او وقف تنفيذها في نطاق معين، 

 على حدة. وحسب كل حالة 

تخضـــع هذه الســـلطة لضـــوابط معينة، تهدف إلى ترة مســـاحة معينة يســـتطيع من خلالها   
القاضـــــي النظر والملائمة بين الظروف الواقعية للحالة المعروضـــــة عليه، وبين ظروف مرتكبها من 

ن يناحية، وبين العقوبة التي يقررها القانون من ناحية أخرى، على وجه يحقق التنســــــــــــــيق والتوازن ب
 .2المصلحة الفردية للجاني ومصلحة المجتمع بالتقليل من خطر الجريمة وآثارها

هذه الظروف التي قد تقضـــي أحيانا بأن يخفف القاضـــي العقوبة إذا اســـتدعى الامر ذلك،   
بل له أيضــا أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما قرر إصــلاح المحكوم عليه يتحقق خارج الســجن لا 

 .3يكون إيداعه مصدر إضرار وإفساد لهبداخله حيم قد 

                                                           
 .151عمار عباس الحسيني، مرجع سابق، صو  ضياء عبد الله عبود الجابر الأسدي 1
 .100ص،5001 ، دار الجامعة الجديدة، مصر،1محمد زاكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، ط 2
 .011، ص1993، ، مطبعة جامعة القاهرة، مصر10القسم العام، ط ،محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات 3
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من خلال ما سـبق نسـتطيع القول أن المقصـود بتخ يف العقاب هو أن يحكم القاضـي من   

 .1أجل جريمة بعقوبة أخف نوعا او أدنى مقدارا مما هو مقرر للجريمة أصلا مع تبيان الأسباب

 ية:ا الحالات التالنص المشرع الجزائري على تخ يف العقوبة في عدة قوانين نجد منه  

 أولا: الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ند أمن الدولة

الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم بتخ يض العقوبة درجة واحدة إذا حصــــــــــــــل الإبلاغ بعد   
انتهاء تنفيذ الجريمة او الشــــــــــــــروع فيها وقبل البدء في المتابعة، كذلك من مكن القبض على الجناة 

 .2من ق ع 95ما نصت عليه الفقرة الثانية والثالثة من المادة  بعد بدأ المتابعة وهو

 ثانيا: الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالبشر

"كافة التصووووووورفات المشوووووووروعة الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم والتي عرفت على أنها   
وغير المشووروعة التي تجعل الإنسووان مجرد سوولعة أو نووحية يتم التصوورف فيها بواسووطة وسووطاء 

حترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال ذات أجر متدني أو في أعمال جنسية، م
نظرا  ،3أو بأي صورة من صور العبودية، سواء تم هذا التصرف بإرادة الئحية أو قصرا عنها "

لخطورة هذه الجريمة وصــــعوبتها نجد المشــــرع الجزائري وضــــع تدابير قانونية لتســــهيل الكشــــف عن 
المتعلق بالوقاية  04_53من القانون رقم  19ة والإبلاغ عن مرتكبيها حيم نصــــــــــــــت المادة الجريم

"تخفض العقوبة المقررة إلل النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو من الإتجار بالبشر ومكافحته 
شوووووووارك في إحدى الجرائم المنصووووووووص عليها في هذا القانون وسووووووواعد، بعد مباشووووووورة إجراءات 

                                                           
 .191، ص 1913، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 3القسم العام، ط، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات 1
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق.1900جوان  9، مؤرخ في 110_00من الأمر رقم  95انظر المادة  2

 ،10المجلد ،المجلة القانونية والقضائيةالودعاني حياة ناصر منيف، "جريمة الإتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن"،  3
 .510، ص5010قطر،  ،05العدد
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ض علل شخص أو أكثر من الأشخاص الئالعين في ارتكابها أو الكشف عن المتابعة، في القب

 .1هوية من ساهم في ارتكابها"

 ثالثا: الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالأعئاء

الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالأعضاء التي تقوم على نزع أعضاء الإنسان بارع بيعها،   
نوع من الجرائم تزيد من الانهيار الاجتماعي وذلك باســــــــــــــتخدام وســــــــــــــائل فردية وغير فردية، فهذا ال

للمجتمع فضــــــــلا عن المســــــــاس بهيبة الدولة، وإضــــــــعاف ليمن العام، لعدم قدرة الدولة على حماية 
مواطنيها، إضـــــــافة إلى أنها تســـــــاعد على شـــــــيوع الجريمة والانحراف والحصـــــــول على الأموال غير 

فز المشـــــرع الجزائري على الإبلاغ عنها ، حيم ح2المشـــــروعة التي تاطي أنشـــــطة الجريمة المنظمة
بتخ يض العقوبة إلى النصف وذلك بعد انتهاء التنفيذ او الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية 

 .3في فقرتها الثانية 30مكرر  303وهذا ما نصت عليه المادة 

 رابعا: الإبلاغ عن جرائم الفساد

دة مجالات لاســـيما المســـاس بالمال العام تمس جرائم الفســـاد بمختلف صـــورها وأشـــكالها ع  
واختلاســــه مما يؤثر على الاســــتقرار الاقتصــــادي والمالي للدولة، لهذا كان لابد من تشــــجيع الإبلاغ 
عن هذه الجرائم حتى يتســـــــــنى كشـــــــــفها، بالتالي نجد قانون مكافحة الفســـــــــاد والوقاية منه نص على 

 :تخ يف العقوبة في حالة الإبلاغ على النحو التالي

الإبلاغ عن الجرائم المنصــوص عليها في هذا القانون بتخ يض العقوبة إلى النصــف لكل   
من ارتكب او شـــــارة في هذه الجرائم وذلك بعد مباشـــــرة إجراءات المتابعة وســـــاعد في القبض على 

                                                           
 يتعلق بــالوقــايــة من الإتجــار بــالبشــــــــــــــر ومكــافحتــه،، 5053مــاي  1مؤرخ في  04_53قــانون رقم من ال 19نظر المــادة ام  1

 . 5053ماي  9، صادر في 35ج.ر.ج.ج عدد 
، العدد 15مجلد ، الالمجلة القوميةسهير عبد المنعم، "مكافحة الإتجار بالبشر بين السياسة الجنائية والسياسة الاجتماعية"،  2

 .5، ص5009، ، مصر01
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق.1900جوان  9مؤرخ في  ،110_00من الأمر رقم  303نظر المادة ام  3
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في فقرتها  49شــــخص أو أكثر من الأشــــخاص المشــــاركين في ارتكابها وهو ما نصــــت عليه المادة 

 .1الثانية

 خامسا: الإبلاغ عن جرائم المخدرات

الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات خاصة أن هذه الأخيرة   
في حالة تراكم وتزايد، وأن قضـــــــية الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية من القضـــــــايا الحيوية فنجد 

نفسوووي، وتسووواعد علل تنمية اسوووتعداد "مواد تؤدي إلل الاعتماد العئووووي والمن عرفها على أنها 
، فمعظم دول العالم تعاني من مشـــــــــكلة 2المتعاطي للإصووووووابة بالانووووووطرابات والأمراض النفسووووووية"

المخدرات وكي ية التخلص منها فنجد المشرع الجزائري وضع عقوبات صارمة على جرائم المخدرات 
يكا فيها اعلها الأصــلي او شــر وحفز المبلاين عنها وذلك بتخ يض العقوبة إلى النصــف ســواء كان ف

إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصـــــلي أو الشـــــركاء في نفس الجريمة أو 
من القانون  31الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو المســــــاوية لها في الخطورة وهذا حســــــب المادة 

 .3المتعلق بالوقاية من المخدرات 01_53رقم 

 عن جرائم التزويرسادسا: الإبلاغ 

الإبلاغ عن الجرائم المنصـــــوص عليها في قانون مكافحة التزوير باعتبار أنها من الجرائم   
الخطيرة والمعقدة لاتصـــالها بالثقة العامة والتي من شـــأنها إلحاق الضـــرر بالحقوق والمراكز القانونية 

ير هذه الجرائم جعلتها تثلأحد أطراف المحرر محل التزوير، فالطبيعة الخاصــــــــــــــة التي تتميز بها 
العديد من المشـكلات أهمها صـعوبة اكتشـافها فنجد المشـرع الجزائري حفز المبلاين عن هذه الجرائم 

                                                           
 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.5000 ي ر يفف 50، مؤرخ في 01_00من الأمر رقم  49نظر المادة ام  1
، 01المجلد ،فســية والاجتماعيةمجلة القبس للدراســات النباشــن ســليمة، "المخدرات: مفهومها، أســبابها، ســبل الوقاية منها"،  2

 . 40، ص 5053 جامعة يحيا فارس، المدية، ،19العدد
، 5004ديســــــــــمبر ســــــــــنة  51مؤرخ في  19_04، يعدل ويتمم القانون رقم 5053ماي 1مؤرخ في  ، 01_53قانون رقم   3

 ها.يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ل
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ونص على تخ يض العقوبة إلى النصف سواء كان مرتكبا لها او شارة فيها وذلك إذا وقع الإبلاغ 

 .1بعد مباشرة إجراءات المتابعة

 هريبسابعا: الإبلاغ عن جرائم الت

إن تطور جرائم التهريب من حيم الأفكار والتخطيط وأســــــاليب التنفيذ مع ارتفاع معدلاتها   
لاســــيما الجرائم التي تشــــكل خطرا على الاقتصــــاد الوطني، وتلك المتعلقة بتهريب الأســــلحة من بين 
 نالدوافع التي جعلت المشــــــــــرع الجزائري يعتمد على آلية أخرى من شــــــــــأنها أن تضــــــــــمن التعاون بي

، بالتالي نجد المشـــــــــــــرع 2الســـــــــــــلطات العمومية وأفراد المجتمع، وذلك عن طريق اتباع نظام الإبلاغ
الجزائري حفز المبلغ عن جرائم التهريب بتخ يض العقوبة إلى النصــف في حالة مســاعدة الســلطات 

من القانون  59في القبض على شــــــــــــخص أو أكثر بعد تحريك الدعوى العمومية، وهذا طبقا للمادة 
 .3المتعلق بمكافحة التهريب 00_01الأمر رقم 

 من خلال ما سبق نقول ان التخ يف يلجأ إليه إذا وقع الإبلاغ بعد مباشرة إجراءات المتابعة.       

 الفرع الثاني

 اعتبار الإبلاغ عن الجريمة سببا للإعفاء من العقاب

 صــــــوص التي تقررها لاأســــــباب الإعفاء من العقاب لا تقرر إلا بموجب نص قانوني، والن  
يجوز القياس عليها، كما لا يجوز التوسع في تفسيرها. وتسمى أسباب الإعفاء أيضا بموانع العقاب 
لأنها تحول دون الحكم بالعقوبة رغم ثبوت الجريمة ونســــــــــــبتها لمرتكبها. ولما كانت تلك الأســــــــــــباب 

بق إلا في الأصــــــل، فإنها لا تط المع ية للعقاب لها طابع اســــــتثنائي باعتبارها تنتل أثرا على خلاف
الحالات التي يحددها القانون، وعلة الاخذ بهذه الأســــــــــــــباب وجعلها مع ية من العقاب هو ما قدره 

                                                           
، صـــادر 11، يتعلق بمكافحة التزوير واســـتعمال المزور، ج.ر.ج.ج عدد 5054فيفري  50مؤرخ في  05-54رقم قانون   1

 .5054فيفري  59في 
جلة الفكر مواسطي عبد النور، "آليات تفعيل نظام الإبلاغ عن جرائم التهريب في التشريع الجزائري"، و  شاطري عبد القادر 2

 .1509، ص5053جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ، 01، العدد 01المجلد  ،القانوني والسياسي

 ، يتعلق بمكافحة التهريب، مرجع سابق.5001أوت  53، مؤرخ في 00_01الأمر رقم من  59ظر المادة امن 3
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المشــــــــرع من المنفعة الاجتماعية التي يجلبها عدم العقاب في مثل تلك الحالات التي يرى المشــــــــرع 

لبا ، فيقرر بـذلـك اســــــــــــــتبعـاد العقـاب جفيهـا أن في ترة العقـاب منفعـة تربو على العقـاب المقرر لـه
 .1للمنفعة الأهم اجتماعيا

انطلاقا من هنا نســــــــــــــتطيع القول انها  تلك الاعذار التي تؤدي إلى عدم عقاب المتهم    
تماما، ولذا فإنها تســـــمى بموانع العقاب فتقضـــــي هذه الأعذار قيام الجريمة كاملة وتوافر المســـــؤولية 

القانون اســـــــــــتثناء عدم العقاب عليها لمصـــــــــــلحة يراها جديرة تعلو  الجنائية بكامل عناصـــــــــــرها فيقرر
، ويتعلق الامر هنا أسـاسـا بمن سـاهم في الشـروع في الجريمة، ثم يقدم خدمة 2المصـلحة في العقاب

للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المراد ارتكابها، او عن هوية المتورطين فيها، رأى المشــــــــــــــرع 
 سيما تلك التي يصعب الكشف عنها.ائفة من الجرائم لاان يكافأ المبلغ عن ط

 أولا: الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ند امن الدولة

من ق ع ج، بــــإعفــــاء من يبلغ  95العــــذر المعفي المقرر في الفقرة الأولى من المــــادة   
و أالســــــــــلطات الإدارية او القضــــــــــائية عن جنحة أو جناية ضــــــــــد أمن الدولة، قبل البدء في تنفيذها 

 .3الشروع فيها

وكذا عذر من أبلغ الســـــــــــلطات عن ارتكاب جناية تقليد اختام الدولة او الكشـــــــــــف لها عن   
 شخصية الجناة قبل إتمامها وقبل البدء في أي إجراء من إجراءات التحقيق.

 ثانيا: الإبلاغ عن الجريمة المنظمة

العنف أســـــاســـــا لنشـــــاطها تعد الجريمة المنظمة ظاهرة إجرامية تقوم بها جماعات تســـــتخدم   
الإجرامي وتهدف إلى الربح، وقد تمارس نشـــــــاطها داخل إقليم الدولة أو تقوم بأنشـــــــطة إجرامية غير 

                                                           
 .1099محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص  1
 .534الجزائري، د.ط، دار بلقيس، الجزائر، د.س.ن، ص بوعلي سعيد، شرح قانون العقوبات 2
 
، يتضــــــــــــــمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع 1900جوان  9، مؤرخ في 110_00من الأمر رقم  95المادة انظر المادة  3

 سابق.
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، فنجد المشرع الجزائري نص على 1وطنية، أو تكون لها علاقات بمنظمات متشابهة في دول أخرى 

 قبل الشروع في الجناية عذر من أبلغ السلطات من الجناة عن اتفاق تم أو عن وجود جمعية أشرار
 .2من ق ع ج 119وقبل بدأ التحقيق وهو ما نصت عليه المادة 

 ثالثا: الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالبشر

عذر من أبلغ الســــــــلطات عن جريمة الإتجار بالبشــــــــر قبل وصــــــــولها إلى علم الســــــــلطات   
لمادة يهم وهذا طبقا لالعمومية، وســاعد على إنقاذ الضــحية أو كشــف عن هوية مرتكبيها والقبض عل

 .3 04_53من القانون رقم  19

 رابعا: الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالأعئاء 

عذر من أبلغ الســــلطات عن جريمة الإتجار بالأعضــــاء قبل البدء في تنفيذها أو الشــــروع   
 .4من ق ع الجزائري  54مكرر  303فيها وهو ما نصت عليه المادة 

 يبخامسا: الإبلاغ عن جرائم التهر 

عذر من أبلغ الســـــلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها وهذا  
 .5المتعلق بمكافحة التهريب 00_01من الأمر رقم  51طبقا للمادة 

 سادسا: الإبلاغ عن جرائم الفساد

 ةأضاف المشرع في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، عذر من أبلغ السلطات عن جريم  
من الجرائم المنصـــــوص عليها في هذا القانون أو أكثر وإذا كان ذلك الشـــــخص مرتكبها او مشـــــارة 

                                                           
 .11، ص5004، دار الشروق، مصر، 1بسيوني محمود شريف، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط 1
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق.1900جوان  9، مؤرخ في 110_00من الامر رقم  191امنظر المادة  2
 مرجع، ، يتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشـــر ومكافحته5053ي ما 1مؤرخ في  ،04-53من القانون رقم  19نظر المادة ام  3

 سابق.
، يتضـــــــــــمن قانون العقوبات الجزائري، 1900جوان  9ي ، مؤرخ ف110_00، من الأمر رقم 54مكرر  303نظر المادة ام  4

 مرجع سابق.
 ، يتعلق بمكافحة التهريب، مرجع سابق.5001غشت  53، مؤرخ في 00_01من الأمر رقم  51نظر المادة ام  5
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 49فيها وســــــاعد في معرفة مرتكبيها وذلك قبل اتخاذ إجراءات المتابعة وهو ما نصــــــت عليه المادة 

 .1من فقرتها الأولى

 سابعا: الإبلاغ عن جرائم المخدرات

عــذر من أبلغ الســــــــــــــلطــات عن جريمــة او أكثر من نص قــانون مكــافحــة المخــدرات على   
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكون مشاركا فيها وذلك قبل البدء في تنفيذها او الشروع 

 .2من هذا القانون  30فيها وهو ما نصت عليه المادة 

 ثامنا: الإبلاغ عن جرائم التزوير

عذر من أبلغ الســـــــلطات عن جريمة  نص قانون مكافحة التزوير واســـــــتعمال المزور على  
من الجرائم المنصــــوص عليها في هذا القانون وذلك ســــواء كان مرتكبا لها او مشــــاركا فيها وإذا وقع 

 .3الإبلاغ قبل أي متابعة

من خلال ما ســــــــــــــبق نقول انه يلجا على الإعفاء من العقاب إذا وقع الإبلاغ قبل اتخاذ   
 إجراءات المتابعة.

 الفرع الثالث

 بار الإبلاغ عن الجريمة سببا للإباحةاعت

هناة حالات تتوافر فيها الجريمة من حيم أركانها ســواء كانت كاملة أو كانت في صــورة   
الشــــروع المعاقب عليه، ارتكبها شــــخص بمفرده، أو ســــاهم فيها معه عدد من الفاعلين أو الشــــركاء، 

ل ا، إما لأن من ارتكبها كان يستعمومع ذلك تكون هذه الجريمة مباحة في الظروف التي وقعت فيه

                                                           
 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.5000 يفري ف 50، مؤرخ في 01_00من الأمر رقم  49نظر المادة ام  1

، يتعلق بالوقاية ن المخدرات والمؤثرات العقلية، مرجع 5053ماي  1، مؤرخ في 01_53من القانون رقم  30نظر المادة ام  2
 سابق.

 ، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، مرجع سابق.5054فيفري  50مؤرخ في  05-54رقم قانون  3
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حق مقرر له بمقتضـــــى القانون، وإما لأنه كان يقوم بواجب أملاه عليه القانون، ومن ثم لا يخضـــــع 

 في كلا الحالتين لأحكام العقاب.

إذا كانت نصـــــــــــــوص التجريم تعين الجرائم والعقوبات المقررة لها وكان الهدف منها حماية   
والأفراد، فإن الحكمة من الإباحة تتوافر إذا تحقق المشــــــــــــــرع من أن  المصــــــــــــــالح المعتبرة للمجتمع

استمرار تجريم الفعل لن يحقق حماية للمصالح والحقوق التي يرى حمايتها، فإن المشرع يبيح الفعل 
 إذا كان ينتل عنه حماية لحق أجدر بالحماية من الحق الأصلي.

ب امتناع العقاب، من حيم أن هذه من هنا يتبين لنا اختلاف أســـــــباب الإباحة عن أســـــــبا  
الأخيرة أســـــــباب تتوافر للجاني رغم توافر أركان الجريمة وتكامل عناصـــــــر المســـــــؤولية الجنائية، في 
أسباب قدرها المشرع لتحقيق فائدة أجدر من العقاب على الجريمة، بينما أسباب الإباحة فإن الواقعة 

ألا يشــــــمل الإعفاء من العقاب إلا من توافر في  الإجرامية تفقد صــــــفتها الإجرامية ويترتب على ذلك
حقه سبب الإعفاء، بينما في حالات الإباحة فإن الواقعة ذاتها تكون عملا مباحا وينعكس ذلك على 

 .1كل من أسهم في الجريمة سواء كان فاعلا او شريكا

ن عإذن أســـــــباب الإباحة هي الأســـــــباب التي يترتب على توافرها، رفع الصـــــــفة التجريمية   
 .2الفعل بسبب استعمال حق أو أداء واجب مقرر في القانون 

"الأطباء أو القابلات أو من ق ع الجزائري  300نجد انه بالرغم مما نصــــــــت عليه المادة   
جراحو الأسوووونان أو الصوووويادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسوووونان وطلبة الصوووويدلة ومسووووتخدمو 

الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرنوووووون  الصووووويدليات ومحئووووورو العقاقير وصوووووانعو الأربطة
والممرنوووووات والمدلكون والمدلكات الذين يرشووووودون عن طرق إحداو الإجهاض أو يسوووووهلونم او 

                                                           
المجلد  ،مجلة الجامعة الإســــــلامية ،ليغ عن الجرائم في النظام الســــــعودي"عقيل بن محمد علي العقلا، "النظام القانوني للتب 1

 .401، ص5053، السعوديةجامعة أم القرى، ، 501، العدد 10
 .141محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 2
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علل حسووووووووب  305و 304يقومون بم تطبق عليهم العقوبات المنصوووووووووص عليها في المادتين 

 .1الأحوال"

مرأة او ســــــــــــــاعد في ذلك حيم أن المادة كانت صــــــــــــــريحة بمعاقبة كل من قام بإجهاع ا  
من قــانون العقوبــات الجزائري تبيح هــذا الفعــل  309بــاعتبــاره فعــل مجرم قــانونــا إلا انــه نجــد المــادة 

حيم نصــــــت على انه لا عقوبة على الإجهاع إذا اســــــتوجبت ضــــــرورة إنقاذ حياة الام من الخطر 
 .2متى أجراه طبيب او جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية

بالتالي نجد أنه أخرجت فعل الإجهاع من دائرة الإجرام وأباحت هذا الفعل لكن    
وضعت شروط على ذلك أنه يجب أن يكون فعل الإجهاع ضروري كأن يؤدي عدم إجهاضه إلى 
تعريض حياة الام إلى خطر الوفاة، وكذلك يجب توافر صفة الطبيب أو الجراح في من يقوم بفعل 

بلاغ السلطات الإدارية بذلك، وغياب أحد هذه الشروط يخرج هذا الفعل الإجهاع، وأخيرا شرط إ
من دائرة الإباحة ويعيده إلى دائرة الإجرام. 

                                                           
 بق.، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سا1900جوان  9، مؤرخ في 110_00من الأمر رقم  300 نظر المادةام  1
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع نقسه.1900جوان  9، مؤرخ في 110_00من الأمر رقم  309المادة  نظرام  2
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م ومن ثيعد الإبلاغ عن الجريمة أحد أهم مصـــــــادر العلم بوقوع الجريمة أو احتمال وقوعها،     
تحريك كافة الأجهزة الأمنية المختصــــــــــــــة من أجل مكافحة الجريمة، كما أن الإبلاغ عن أي فعل 
مخالف للقوانين من شــيم المواطن الصــالح، لأن ذلك يســاعد على حفظ النظام والامن في المجتمع، 

اطن و علما أن المشــــرع الجزائري لم يضــــع أي شــــروط حول طريقة تقديم الإبلاغ باعتباره حق لأي م
له الحرية في اســــــــــــتخدامه بأي طريقة، إلا أنه اشــــــــــــترط أن يكون البلاغ المقدم صــــــــــــادقا يعبر عن 
الحقيقة، لأنه إن كان البلاغ الصـــــــادق يســـــــاعد في الكشـــــــف عن الجريمة ومتابعة مرتكبيها، فتقديم 
بلاغ كاذب هو تصـــرف إجرامي يعاقب عليه القانون لأنه يمس الشـــخص في شـــرفه واعتباره ويلحق 
به الضــــــرر، ويفقده الثقة والمكانة التي اكتســــــبها في المجتمع ومع المتعاملين معه، حيم يكون هذا 
البلاغ نتيجة لإرادة الإســــاءة، أو الانتقام، فينســــب فيه وقائع كاذبة إلى شــــخص يعلم أنه بريء منها 

م يرتكبها، لفيعرضــــــــــه إلى متاعب التحقيق وقد ينتهي به الأمر إلى الحكم عليه بعقوبة على جريمة 
ة الوشــــــــاية يملذا نجد المشــــــــرع الجزائري يجرم هذا الفعل ويعتبر مقدم هذا البلاغ الكاذب مرتكبا لجر 

 الكاذبة.

والإبلاغ عن الجريمة وإن كان الأصــــــــل فيه حرية الأفراد في الإبلاغ من عدمه، في حين   
ل خطر رة، والتي قد تشــــــــكيوجب القانون في بعض الحالات الإبلاغ عن الجرائم التي تتميز بالخطو 

كبير على المجتمع في حالة عدم التصـــــــــــدي لها، ما يؤدي إلى انتشـــــــــــارها، كما أوجب على بعض 
الفئات الإبلاغ بحكم وظائفهم التي تجعلهم على علم  بتلك الجريمة، بالتالي وضع المشرع ضمانات 

ط وتهديد وغيرهم، كما من أجل حماية المبلغ من المخاطر التي قد تنجر عن هذا الإبلاغ، من ضا
قام أيضا بتحفيزه على الإبلاغ بطرق أخرى، غير انه كثيرا ما يمتنع المبلغ عن أداء الواجب المناط 
له، فالإحجام عن القيام بواجب الإبلاغ يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، حيم يكون الممتنع عن 

                                              واجب الإبلاغ مرتكبا لجريمة الامتناع عن الإبلاغ.       

قســمنا هذا الفصــل إلى مبحثين حيم تطرقنا إلى جريمة الوشــاية الكاذبة مما ســبق انطلاقا   
                            (.    المبحث الثاني(، وتناولنا جريمة الامتناع عن الإبلاغ في )المبحث الأولفي )
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 المبحث الأول

 شاية الكاذبةجريمة الو 

يعتبر الإبلاغ عن الجرائم عملا مشــروعا لأنه يســاعد على كشــف الجرائم من أجل معاقبة   
 مرتكبهـا، ونشــــــــــــــر الطمـأنينـة في المجتمع، إذ نجـد أن الإبلاغ أحيـانـا حق وأحيـانـا يكون واجـب في

قا لنص طب مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة ،عدم الإبلاغ لىبعض الجرائم تحت طائلة العقاب ع
من ق.ع.ج، ولكن في بعض الأحيان يكون هذا الإبلاغ ســــــــواء كان حق أو واجب غير  91المادة 

طير يشـــــكل ضـــــرر خ وبذلكصـــــادق بمعنى لا يخدم الحقيقة، ففي هذه الحالة يعتبر وشـــــاية كاذبة، 
 على الاير الذي تم الإبلاغ عنه. 

ة، اذ أدرجها في القسم الخامس من وعلى هذا جرم المشرع الجزائري جريمة الوشاية الكاذب  
الباب الثاني المتعلق بالاعتداءات الواقعة على الشـــــرف واعتبار الأشـــــخاص وعلى حياتهم الخاصـــــة 

 من ق.ع.ج. 300وافشاء الأسرار وذلك في نص المادة 

ومن أجل معرفة جريمة الوشــاية الكاذبة أكثر ارتأينا إلى تقســيم المبحم إلى مطلبين حيم   
( ثم تطرقنا إلى دعوى جريمة الوشــــــــــــــاية المطلب الأولالوشــــــــــــــاية الكاذبة في )ما ية جريمة تناولنا 

 (. المطلب الثانيالكاذبة في )

 المطلب الأول

 ماهية جريمة الوشاية الكاذبة

ف أن الإبلاغ واجب و الإبلاغ عن الجرائم اذا كان صــــــــــحيحا لا عقاب عليه، لأن من المعر 
ذ تم الإبلاغ بســـــــوء النية بمعنى أن الإبلاغ كاذب قصـــــــد إحدا  قانوني في بعض الأحيان، ولكن ا

 ضرر بالاير هنا نكون أمام جريمة معاقب عليها في القانون ألا وهي جريمة الوشاية الكاذبة.
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م إلى ( ثالفرع الأوللذلك ســنحاول تقســيم هذا المطلب إلى مفهوم جريمة الوشــاية الكاذبة )  
الفرع جريمة الوشاية الكاذبة ) عقوبة( وأخيرا نتطرق إلى فرع الثانيالأركان جريمة الوشاية الكاذبة )

 (.الثالث

 الفرع الأول

 مفهوم جريمة الوشاية الكاذبة       

( ثم إلى تمييز جريمة الوشاية الكاذبة عن أولانتطرق إلى تعريف جريمة الوشاية الكاذبة )  
 (.ثانيابعض الجرائم المتشابهة )

 الوشاية الكاذبةأولا: تعريف جريمة   

يف ( ثم التعر ألتعريف جريمــة الوشـــــــــــــــايــة الكــاذبــة لابــد من التطرق إلى التعريف اللاوي )   
 (.د( وأخيرا التعريف القضائي)  ( وكذا التعريف القانوني )بالفقهي )

: قبل التعريف بجريمة الوشــــاية الكاذبة تعريفا لاويا أولا يجب تفكيك المصــــطلح التعريف اللغوي  -أ
 ن ألفاظه ومدلوله على النحو التالي:لتبيا

 .1( بكسر الجيماجترم( و)أجرم( و)جرمالجريمة: جاءت من الجرم وهو الذنب: يقال )  

ي ون وكذا فلالوشي في اللون. خلط اللون بال الوشــاية: جاءت في لســان العرب لابن المنظور:"  
الثوب وشوويا وشوويتا حسوونة. الكلام، والحائك واشووي يشووي الثوب وشوويا أي نسووجا وتأليفا، ووشوول 

 2"وشواه بمعنل نمنمم ونقشم حسنم، ووشل الكذب والحديث: والوشية جاءت من النميمة

أما الصــفة الكاذبة الواردة في المصــطلح القانوني الوشــاية الكاذبة جاءت من أجل أن تأكد   
 فقط الصفة التي تملكها الوشاية.

                                                           
 .143، ص1990محمد بن ابو بكر الرازي، مختار الصحاح، د.ط، دار الكتاب العربي، لبنان،   1
 .5009.ط، منتديات الشروق، د.ب.ن، نجيمي جمال، جنحة الوشاية الكاذبة على ضوء الاجتهاد القضائي، د  2
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نذكر ما  اهحول جريمة الوشـــــــــاية الكاذبة ومن أهم : تعددت التعريفات الفقهيةالتعريف الفقهي -ب
 يلي: 

خبار بواقعة غير صوووووحيحة تسوووووتوجب إنجيب حســــــــني على أنها " ودعرفها الدكتور محم  
 .1"عقاب من تستند إليم موجم إلل أحد الحكام القئائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي

ن اخبار عمدي تلقائي لأحد الحكام عبارة عكما عرفها الأســـــــــتاذ نبيل صـــــــــقر على أنها "  
القئووائيين أو الإداريين بواقعة محددة غير صووحيحة منسوووبة إلل شووخص معين أو ممكن تعيينم 
يستوجب متل صح عقابم جزائيا أو تأديبيا مع علمم اليقين بعدم صحتها وبقصد الإنرار بالمبلف 

 .2"نده

عد إخبار أحد الحكام القئائيين توعرفها أيضــا المســتشــار معوع عبد التواب على أنها: " 
 .3"أو الإداريين كذبا يستوجب عقوبة فاعلم

ومن خلال التعريفــات نلاحظ أنــه برغم من تواجــد اختلاف في التعريفــات لكنهــا تتمحور   
وتصــــــــــب وتتفق على نفس الأركان المكون لجريمة الوشــــــــــاية الكاذبة وبدون ركن واحد منها لا تقوم 

 الجريمة.

من 300جريمة الوشــاية الكاذبة بموجب المادة  على المشــرع الجزائري نص : انونيالتعرف الق - ج
" كل من أبلف بأي طريقة كانت رجال الئوووووبط القئوووووائي أو الشووووورطة الإدارية أو ق.ع.ج، بقوله 

القئووائية بوشوواية كاذبة نوود فرد أو أكثر أو أبلغها إلل مخول لها أن.... مونوووع البلاغ مازالت 
 ".4منظورة

                                                           
  .151، ص1994، دار النهضة العربية، مصر، 3، شرح قانون العقوبات الخاص، طحسني نجيب دو محم 1
 .134، ص5009 د.ط، دار الهدى، الجزائر،، نبيل ، الوسيط في جرائم الأشخاص صقر 2
 .51، ص1999.ط، مطبوعات الجامعية، مصر، د، معوع عبد التواب، القذف والسب والبلاغ الكاذب وشهادة الزور 3
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق.1900جوان  9، مؤرخ في 110_00من الأمر رقم  300لمادة ا امنظر 4
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عن  الإخبارففي هذه المادة نجد أن المشــــرع الجزائري عرف الوشــــاية الكاذبة بأنها: " ومنه  
هو نقل العلم بوقوعم علل سووووومع السووووولطات المختصوووووة ويسوووووتوي أيم أن يقع بالكتابة أو  ،فعل

 ".1شفويا

ومن هذا نجد أن جريمة الوشــــــــــــــاية الكاذبة هي عبارة عن فكرة تدور في ذهن الواشــــــــــــــي   
وهذا الاير هو السلطات المختصة ويكون إما كتابيا أو شفويا قصد الإضرار بالاير وإبلاغها للاير 

 ألا وهو الموشى منه.

، بتاريأ 599900: عرفت المحكمة العليا الوشــــاية الكاذبة بموجب قرار رقم التعريف القئوووائي -د
 بكل ابلاغ تلقائي نووود شوووخص أو أكثر يوجم إلل رجال الئوووبطية بسوووب، بأنها "09/00/5001

 ".2واقعة ذات خطورة إجرامية غير صحيحة بقصد الإنرار بالمشتكي

 شابهة لهاشاية الكاذبة عن بعض الجرائم المثانيا: تمييز جريمة الو 

 يبة من الجرائم التي تمس بمصــــــــــــلحة محمية قانونا ألا وهأن جريمة الوشــــــــــــاية الكاذا بم   
 م.شرف واعتبار الشخص إذ نجدها تتشابه كثيرا مع بعض الجرائ

ومن هذه الجرائم التي تتشـــــابه مع جريمة الوشـــــاية الكاذبة نجد شـــــهادة الزور)أ( ثم نميزها   
عن جريمة القذف)ب( ثم جريمة إفشــــاء الســــر المهني)ج( وأخيرا نميزها عن جريمة تبليغ الســــلطات 

 العمومية بجريمة وهمية )د(.

 

 

 

                                                           
  .154سابق، ص مرجع  ،3حسني، شرح قانون العقوبات الخاص، ط نجيب دو محم 1
، قضـية)م.م.ج(، ضـد القرار الصـادر عن 09/00/5001مؤرخ في  ،900599قرار المحكمة العليا، الارفة الجزائية، رقم  2

 .451، ص .5001، سنة 01مجلس القضاء مستاانم، المجلة القضائية، العدد
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 : تمييز جريمة الوشاية الكاذبة عن جريمة القذف -أ

، 1ذف أنه اســــناد علني عمدي بواقعة محددة تســــتوجب عقاب أو احتقار من أســــند إليهيعتبر الق
، ومن خلال هذا نبين أوجه التشــــــابه وأوجه الاختلاف من ق.ع.ج 590ذا طبقا لنص المادة وه

 للتمييز بينهما.

 :  من أهم أوجه التشابه بينهما نجد ما يلي:أوجم التشابم -1

بار وشـــرف الأشـــخاص وهذا ما جعل المشـــرع الجزائري يضـــع لها كلا من الجريمتين يمســـان باعت -
 أهمية ويدونها في باب واحد ولا يفصل بينهما.

ان فعل شاية الكاذبة إلا ببيالاير، فالقانون لا يعرف جريمة الو تخص كلاهما يستندان إلى واقعة   -
 نفس الشيء في جريمة القذف. ،محدد

 .2قذف يقعان عمدا أي يتطلب لوقوعها قصد جنائيالوشاية الكاذبة و التي من جريم كلا -

 من أهم أوجه الاختلاف نجد:أوجم الاختلاف:  -2

ويكمن ذلك بنشــــــــر الوقائع المســــــــندة أو إذاعتها بأحد طرق  ،3يشــــــــترط في جريمة القذف العلانية -
الســـــــــــلطة  غالعلانية المتمثلة في الكتابة أو بالنشـــــــــــر، أما جريمة الوشـــــــــــاية الكاذبة فلا تتم إلا بإبلا

 القضائية أو الإدارية.

عكس جريمة الوشــاية 4ســواء كانت الواقعة صــحيحة أم غير صــحيحة اجريمة القذف معاقب عليه -
 .5عن أمر الكاذب لإبلاغتي من أركانها هو أن يحصل االكاذبة ال

                                                           
صــر، م الشــاذلي مصــطفى، الجرائم الماســة بالشــرف والاعتبار وشــرف الأشــخاص والآداب، د.ط، المكتب العربي الحديم، 1

  .99ص  ،5005
 50، ص مرجع سابق، معوع عبد التواب 2
 .14معوع عبد التواب، المرجع نفسه، ص 3
 .141عبد الستار فوزية، المرجع السابق، ص  4
 .  409ص ،5015التوزيع، الجزائر،و  لنشرل، دار الخلدونية ن، المنتقى في القضاء العقابي  ملويا لحسيآبن شيأ  5
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مة يند إلى الاير، أحد ممثلي الســــــلطة القضــــــائية أو الإدارية، أما جر جريمة الوشــــــاية الكاذبة تســــــ -
 القذف فهي عبارة عن نسب واقعة ما، فإن هذه الواقعة تشكل جريمة.

في جريمة الوشـــــــــاية الكاذبة عن أمر مســـــــــتوجب لعقوبة فاعله جنائيا أو  إبلاغلابد أن يحصـــــــــل  -
 .1تأديبيا، بينما يكفي في جريمة القذف أن تكون الواقعة المسندة ماسة بالشرف والاعتبار

 300اذبة عن جريمة القذف في العقوبة بحيم نجد طبقا لنص المادة تختلف جريمة الوشـــــاية الك -
إلى  100سنوات وغرامة من  1أشهر إلى  0من ق.ع أن جريمة الوشاية الكاذبة معاقب عليها من 

من نفس القانون تعاقب عليها بالحبس  590دينار، أما جريمة القذف طبقا لنص المادة  11.000
 أو بإحدى هاتين العقوبتين.  10.000إلى  51.000ارامة من ( أشهر وب0( إلى )5من شهرين )

يختلفان أيضـــا من حيم القصـــد الجنائي، إذ نجد أن جريمة القذف تأخذ صـــورة القصـــد العام أما  -
 جريمة الوشاية الكاذبة تأخذ صورة القصد العام والقصد الخاص.

 :تمييز جريمة الوشاية الكاذبة عن جريمة شهادة الزور -ب 

الزور تصــــريح كاذب يدل به الشــــاهد في جلســــة المحاكمة بعد تأدية اليمين شــــهادة  برتعت  
، ومن خلال هذا 2القانوني ومن شــأن هذا التصــريح أن يلحق ضــرر بالاير، أن ياير مجرى العدالة

نميز بين جريمة الوشــــاية الكاذبة و جريمة شــــهادة الزور بتبيان أوجه التشــــابه وأوجه الاختلاف بين 
 كليهما.

ا م: من أهم أوجه التشـــابه بين جريمة الوشـــاية الكاذبة وجريمة شـــهادة الزور نجد أوجم التشووابم -2
 :ييل

                                                           
لكتاب دار ا ،ذب وشــــــهادة الزور واليمين الكاذبذف و البلاغ الكاإبرا يم ســــــيد أحمد، البراءة والإدانة في جرائم الســــــب والق 1

 . 9ص ،5005الذهبي، سوريا، 
وحة لنيل درجة أطر ، رنة في المواد المدنية والجنائيةدراسة مقا: ثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري برا يم صالح، الإإ 2

 .509، ص 5015،تيزي وزو مولود معمري  ، جامعةتخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، اه الدكتور 
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يكمن ذلك بقلب كلاهما يقومان على الكذب من أجل إيقاع المجني عليه وتضــــــــــــــليل العدالة و  -
 الحقائق وإخفاءها.

 : من أهم أوجه الاختلاف نجد ما يلي: أوجم الاختلاف -2

جريمة شهادة الزور أن يتم الإبلاغ أمام جهة قضائية سواء كانت جزائية أو إدارية أو  يشترط في -
 .1مدنية، أما جريمة الوشاية الكاذبة فلا يشترط ذلك

 شهادة الزور تقع امام القضاء وبعد حلف اليمين، في حين أن الوشاية الكاذبة لا تشترط ذلك. -

 في الحكم ، عكس الوشاية الكاذبة.ثرا شهادة الزور يجب أن يكون البلاغ فيها مؤ  -

 شهادة الزور يمكن أن تتحول إلى وشاية كاذبة لكن العكس غير صحيح. -

، عكس الوشـــاية الكاذبة التي يجب توافر القصـــد 2لقيام شـــهادة الزور يكفي توافر القصـــد الخاص -
 العام و القصد الخاص.

 : سر المهنيتمييز جريمة الوشاية الكاذبة عن جريمة إفشاء ال -  

كل ما يعرفه الأمين أثناء أو بمناســبة مهنته وكان  صــد بمصــطلح إفشــاء الســر المهني، نق   
، لذلك وجب 3طبيعة أو بحكم الظروف التي تحيط بهبإفشـــــــاءه ضـــــــرر لشـــــــخص أو لعائلته إما في 

لتشابه ا التمييز بين جريمة الوشاية الكاذبة وجريمة إفشاء السر المهني من خلال التطرق لأهم أوجه
 و أوجه الاختلاف.

: من أهم أوجه التشـــابه بين جريمة الوشـــاية الكاذبة وجريمة إفشـــاء الســـر المهني التشووابم أوجم -2
 نجد ما يلي:

                                                           
 . 51، ص1995د.ط، دار الفكر الجامعي، مصر، عوع حسن، جريمة البلاغ الكاذب والتعويض عنها،  علي 1
 .111سابق، ص ، مرجع صقر نبيل 2
 وظيفة العامةي قانون الالفاســـــــــي فاطمة الزهراء، تأديب الموظف العام عن خطأ إفشـــــــــاء الســـــــــر المهني فو   بلخير وســـــــــام 3

 .995، ص 1505 جامعة غرداية، الجزائر، ،01، العدد14، المجلد مجلة الواحات للبحو  والدراسات  ئري،الجزا
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 شرف واعتبار الأشخاص.هدفان إلى المساس بتكلا من الجريمتين  -

 تواجد العلم والإرادة والإدراة.كلاهما يقعان عمدا، بمعنى  -

 ران جريمة ويعاقب كل من قام بها.كلاهما يعتب -

العبرة في جريمة الوشـــــــــاية الكاذبة هي الدافع في ارتكاب الســـــــــلوة الإجرامي ونفس الشـــــــــيء في  -
 جريمة إفشاء السر المهني.

: من أهم أوجه الاختلاف بين جريمة الوشـــــــــاية الكاذبة وجريمة إفشـــــــــاء الســـــــــر أوجم الاختلاف -2
 المهني نجد ما يلي:

ة إفشاء بالاير، عكس جريم الإضرار نية جنائي مع توافرالية الكاذبة تحتاج للقصد جريمة الوشا -
 .1السر المهني التي تقوم بمجرد وجود قصد جنائي باض النظر عن نية الإضرار بالاير

 :تمييز جريمة الوشاية الكاذبة عن جريمة تبليف السلطات بجريمة وهمية -د

ة الســـــلطات العمومي بإبلاغرة عن قيام أحد الأشـــــخاص عباأنها باعتبار الجريمة الوهمية،   
بجريمـة يعلم بعـدم وقوعهـا أو تقـديمـه دليلا كـاذبـا متعلق بجريمـة وهميـة أو تقريره أمـام الســــــــــــــلطـات 

 .2القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترة بارتكابها

ات الســــــــلط إبلاغبة وجريمة اية الكاذ: من أهم أوجه التشــــــــابه بين جريمة الوشــــــــالتشوووووابم أوجم -5
 جريمة وهمية نجد ما يلي:ب

 كلا من الجريمتين معاقب عليها. -

 كلا منهما يقعان عمدا. -

                                                           
، 5011د.ط، دار الفكر الجامعي، مصر، ف العام في ضوء الفقه والقضاء، جرائم الجزائية للموظالالطباخ شريف أحمد ،  1

 .911ص 
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق.1900جوان  9مؤرخ في  110-00م من الأمر رق 141امنظر المادة  2



  مقدمة
 

47 
 

 الجرائم المرتبطة بالإبلاغ                                                         يالفصل الثان

 العلانية. انكلا منهما لا تشترط -

 إبلاغ الســــــلطاتمة الوشــــــاية الكاذبة وجريمة : من أهم أوجه الاختلاف بين جريالاختلاف أوجم -3
 وهمية نجد ما يلي: بجريمة

جريمة وهمية تخص الجريمة بحد ذاتها، بمعنى تنظر إلى الجريمة أكثر بابلاغ الســــلطات  جريمة -
 من الشخص الذي ارتكبها، على عكس الوشاية الكاذبة.

 الفرع الثاني

 أركان جريمة الوشاية الكاذبة

تتطلب جريمة الوشـاية الكاذبة أركان أسـاسـية لتكتمل حيم لا نسـتطيع أن نتحد  عن أي    
( ثانيا( ثم يليه الركن المادي)أولاوجود النص القانوني المجرم للفعل وهو الركن الشرعي) جريمة دون 

 (.ثالثاوأخيرا نتطرق إلى الركن المعنوي)

 أولا: الركن الشرعي

نقصـــــــد بالركن الشـــــــرعي للجريمة هو النص القانوني الذي يجرم الفعل، بتحديد أركانه مع   
دونه لا يمكن تجريم فعل ما وهذا طبقا لنص المادة الأولى من تعيين مقدار العقوبة المحددة، لأن ب
نى لا "، بمعلا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص قانونيق.ع.ج التي تنص على ما يلي: "

 .1يمكن تجريم أي واقعة بدون نص قانوني

شـــرع ، فالم وبمأن جريمة الوشـــاية الكاذبة من الجرائم الماســـة بالفرد والمجتمع في آن واحد   
من ق.ع.ج التي أوردها في القســــــــــم الخامس )الاعتداء على   300الجزائري جرمها في نص المادة 

شــــرف واعتبار الأشــــخاص وعلى حياتهم الخاصــــة وإفشــــاء الأســــرار(، من الفصــــل الثاني )الجنايات 
 المالكتاب الثوالجنح ضـــــــــد الأشـــــــــخاص(، من الباب الثالم )الجنايات والجنح ضـــــــــد الأفراد(، من 

كل من أبلف بأية طريقة كانت رجال الئبط القئائي أو الشرطة "، حيم نصت )الجنايات والجنح(

                                                           
 .103، ص 5001لنشر والتوزيع، الأردن، لعلي عياد الحلبي محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة  1
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الإدارية أو القئوووووائية بوشووووواية كاذبة نووووود فرد أو أكثر أو ابلغها إلل السووووولطات المخول لها أن 
 اتتابعها أو أن تقدمها إلل السوولطة المختصووة أو إلل الر سوواء الموشوول بم أو إلل مخدوميم طبق

 500للتدر  أو إلل مسوووتخدميم يعاقب بالحبس من سوووتة أشوووهر إلل خمس سووونوات وبغرامة من 
دينار ويجوز للقئووووواء علاوة علل ذلك أن يأمر بنشووووور الحكم أو ملخص منم في  25.000إلل 

 جريدة أو أكثر علل نفقة المحكوم عليم.

يبيووة أيجوز اتخوواذ اذا كووانووت الواقعووة المبلف عنهووا معوواقبووا عليهووا بعقوبووة جزائيووة أو تووأد
إجراءات المتابعة الجزائية بمقتئوووول هذه المادة عن جريمة الوشوووواية الكاذبة سووووواء بعد صوووودور 

أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجم للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من الحكم بالبراءة أو بالإفرا   
لإجراءات التي كان القانووي أو الموحف أو السوولطة الأعلل أو المخدوم المختص بالتصوورف في ا

 يحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.

ويجب علل جهة القئوواء المختصووة بموجب هذه المادة أن توقف الفصوول في الدعوى إذا 
 .1"كانت المتابعة الجزائية المتعلقة بالواقعة مونوع البلاغ مازالت منظورة

 ثانيا: الركن المادي

                                                           
1 Article 300: "Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre 

un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des 

autorités ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encoure aux 

supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six mois à 

cinq et d’une amende de 500 à 15.000 DA ; la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner 

l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du 

condamne. 

   Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénal ou disciplinaire, les poursuites du chef de 

dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou 

arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la 

dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour  lui 

donner la suite qu’elle était susceptible de comporter. 

   La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites 

concernant le fait dénoncé sont pendantes".  
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المادي لجريمة الوشــــــاية الكاذبة يتكون من ق.ع.ج أن الركن  300يســــــتفاد من نص المادة  
 من العناصر التالية:

 لإبلاغ:ا -أ

ين، إلى شخص معنقصد بالإبلاغ إخطار السلطات العامة أو الإدارية بواقعة وذلك بنسبتها 
بمعنى وجود فكرة تدور في ذهن الواشــــــــــــــي ويريد أن يعلم بها الاير فيخرجها من طياته إلى الاير 

ذا مارس الفرد حقه في تقديم شـــــــــكوى أو بلاغ دون باقي العناصـــــــــر التي ، فإ1وبذلك يتحقق الإبلاغ
لزم اجتماعها فلا يتشــــكل النموذج القانوني للجريمة، ولا يشــــترط المشــــرع شــــكلا معينا للإبلاغ، فقد ي

يكون مكتوبا أو شـــفا يا في صـــورة شـــكوى، ويســـتوي أن يتم الإبلاغ شـــخصـــيا إلى الســـلطات او عن 
أن يكون الإبلاغ ناتل عن الإرادة الحرة للمبلغ، فلا يعد مرتكبا لجريمة  طريق الاير، كما يشــــــــــــــترط

الوشـــاية الكاذبة الشـــخص الذي يتهم بجريمة فقر في اســـتجوابه أثناء التحقيق بمعلومات كاذبة يســـند 
 .2فيها التهمة إلى غيره دفاعا عن نفسه

من الضــروري يجب أن يقدم الإبلاغ ضــد شــخص صــحيح أو أشــخاص معينين ولكن ليس     
أن يذكر البلاغ اســــم شــــخص المبلغ ضــــده كاملا، بل يكفي أن يكون معيننا بطريقة واضــــحة بحيم 

 .3ينيثبت للمحكمة أنه يقصد به شخص مع

        الواقعة مونوع البلاغ: -ب

يتعين أن يكون موضـــــوع البلاغ متضـــــمنا واقعة مســـــتوجبة للعقاب أو إســـــناد امر مســـــتوجب 
شــــــــــــــترط أن تكون الواقعة المبلغ عنها معاقب عليها فعلا، بحيم يكفي أن لعقوبة فاعله، ولكن لا ي

تكون قابلة موضــــــــــــــوعيا للجزاء أي بمعنى آخر تشــــــــــــــكل الواقعة المبلغ عنها مبدئيا خطأ جزائي أو 
للواقعة فيمكن ان تكون مخالفة أو جنحة أو  اوصــــــــــــــفا جنائيتأديبي أو إداري، ولم يتطلب القانون 

                                                           

 .15علي عوع حسن، مرجع سابق، ص 1 

 .151، ص1910د.ط، دار إحياء الترا  العربي، لبنان، ، 5جموسوعة الجنائية، جندي عبد المالك، ال 2
ي نجم، شـــــــــــرح قانون العقوبات الجزائري، القســـــــــــم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.س.ن، محمد صـــــــــــبح 3

 .101ص
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بة الجزائية العقوبات المنصــوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة جناية، كما تشــمل العقو 
لها، أما الجزاء التأديبي فهو كل عقوبة نصــــــــــــــت عليها القوانين واللوائح الإدارية، والعبرة في اعتبار 
 يالعقوبة تأديبية هي بالرجوع إلى قواعد القانون الإداري، بالإضــــــــــــــافة إلى ذلك العقوبة الإدارية الت

من ق.ع.ج في حالة ما إذا كان البلاغ عن الواقعة يهدف غلى اتخاذ  300نصــــــــــــــت عليها المادة 
إجراءات إدارية ضـــــــــد الموظف، كنقله أو حرمانه من الترقية، كما تقوم جريمة الوشـــــــــاية الكاذبة إذا 

انت ك كانت الواقعة المبلغ عنها تســــــــــــــتلزم جزاءات توقعها الإدارة على الأفراد باض النظر عما إذا
هذه الواقعة غير معاقبة عليها لســـــــــــبب ما كالعفو الشـــــــــــامل مثلا أو التقادم أو لكون متابعتها معلقة 

 على شكوى كالإبلاغ كذبا عن جريمة الزنا.

ية الكاذبة لا أســــاس لها من الصــــحة وأن تقدير يجب ان تكون الوقائع التي تضــــمنتها الوشــــا
القضـــــاة على شـــــرط أن يعللوا قضـــــائهم تعليلا كافيا، صـــــحة هذه الوقائع المبلغ عنها موكل لاجتهاد 

ائع لا يعني أبدا كذب الوق أو أمر بالحفظ وجه الدعوى  ءحيم أن صــدور حكم بالبراءة او أمر بانتفا
المبلغ عنها باض النظر عن الحكم، هذا ما اســــــــــتقرت عليه المحكمة العليا في اجتهادها في القرار 

، ذلــك لأن الإبلاغ عن الجرائم حق للفرد وواجــب 01151جــانفي  50المؤرخ في  1010014رقم 
مفروع عليه في بعض الأحيان، فلا يعقل عقابه على هذا الإبلاغ الذي يخدم به السلطات ورجال 

اذبة ئع المبلغ عنها كلها كالأمن إلا إذا كان كاذبا أو تعمد الكذب، ولا يشــترط للعقاب أن تكون الوقا
تتم ولو كانت بعض الوقائع فقط كاذبة متى توافرت الاركان الأخرى جريمة الوشــــــــاية الكاذبة  بل إن

 . 2للجريمة

إذا كانت الواقعة المبلغ عنها محل نظر أو متابعة وجب إرجاء الفصــــــــل في جريمة الوشــــــــاية 
 الكاذبة إلى حين الفصل في القضية الأولى بعدم ثبوت التهمة في حقه.

 :الجهة التي يقدم إليها البلاغ -ت

                                                           

، قضــــــــــــية )أ،ب( ضــــــــــــد النيابة العامة، 50/01/5011، مؤرخ في 1010014قرار المحكمة العليا، الارفة الجزائية، رقم  1 
 .5055، 01مجلة المحكمة العليا، العدد

 .108مرجع سابق، ص رح قانون العقوبات الجزائري،ش محمد صبحي نجم، 2 
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نون أن يرفع البلاغ إلى أحد موظفي إحدى الســـــلطتين القضـــــائية أو الإدارية فهما يشـــــترط القا
ذا قدم البلاغ الكاذب إلى جهات أخرى فلا يتوفر الركن المادي، للتان تملكان العقاب والتأديب، فإا
 لتالي تنتفي جريمة الوشــاية الكاذبة، وإن كان من الجائز اعتبارها قذفا إذا توافرت شــروطه، ويدخالب

القضـــــائية ذوي الاختصـــــاص العام والخاص، على العموم  يةفي هاتين الســـــلطتين أعضـــــاء الضـــــبط
أو الإدارية  والتحقيقات الجنائية جميع الموظفين القضــــائيين والإداريين المختصــــين بإجراء التحريات

 ةعلى من يقدم الوشــــــــــــاي بالمبلغ عنها أو تقرير العقوبات عند ثبوت صــــــــــــحة البلاغ، ولكن لا عقا
الكاذبة إلا أحد الأفراد العاديين أو إلى إحدى الجهات الخاصـــــــة، فمثلا الرجل الذي يبلغ ســـــــيدا عن 
جريمة ارتكبها خادمه أو الأب عن جريمة ارتكبها ابنه، وتبعا لذلك فقد تكون الســــــــلطة المرفوع إليها 

الجهة  إلى غلاالوشـــــــاية الكاذبة مختصـــــــة بتقرير الجزاء بنفســـــــها أو تكون مختصـــــــة فقط بتحويل الب
   .    1المختصة بتقرير الجزاء

 ثالثا: الركن المعنوي 

جنائي، لاقصــد الجريمة الوشــاية الكاذبة هي جريمة عمدية ويتمثل ركنها المعنوي في صــورة   
يشــــــــــترط طبقا للقواعد العامة لتوافر القصــــــــــد أن يكون الجاني قد أقدم على الإبلاغ وهو يعلم بكذب 

أن الشـــــــــخص المبلغ في حقه بريء مما نســـــــــب إليه، إلا أن القانون لا يكتفي و الوقائع المبلغ عنها، 
" سوء القصد" بـــــــــعنه المشرع  روهذا ما عب ،2بهذا القصد العام وإنما اشترط فوق ذلك قصدا خاصا

وهذا ما يســـــــتوجب من  ،ســـــــوء نيةبالإضـــــــرار بالموشـــــــى به  يجب أن يكون تعمد معناه أن الواشـــــــي
دانة أن يبين القصد العام والخاص معا فيكون حكمه معيبا إذا اقتصر فقط بالإ عند الحكم  القاضي

على ذكر القصـــــــــــــد العام دون الخاص، أو العكس، ومتى تم القصـــــــــــــد الجنائي فلا اعتبار بعد ذلك 
 .3للدوافع والبواعم والاغراع التي يقصدها الجاني من وراء الجريمة

                                                           

 .535،ص5014، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1، ط1جبوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  1 
عزت منصــور محمد، جرائم الســب والقذف والبلاغ الكاذب والتعويض عنهم في ضــوء الفقه والقضــاء، دار الفكر والقانون،  2 

 .111، ص5001مصر، 
 .109محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري مرجع سابق، ص  3 
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ها مة متى انتهت بحكمها بالإدانة باعتبار ويقع عبء إثبات تحقق القصد الجنائي على المحك 
 ،محكمة موضـــوع، كما أن ســـوء القصـــد لجريمة الوشـــاية الكاذبة لا يفترع، إنما يتعين إثبات تحققه

ويقع على عاتق النيابة العامة أو المدعي المدني حســـــــب المقتضـــــــى عبء إقامة الدليل على توافر 
     . 1القصد بمقولة أن هذا القصد لا يفترع ابتداءً 

 الفرع الثالث

 عقوبة جريمة الوشاية الكاذبة        

  :ةالأصلي العقوبةأولا: 

من ق.ع .ج على جريمة الوشــــــــــاية الكاذبة  300عاقب المشــــــــــرع الجزائري في نص المادة  
الحبس من ســــــتة أشــــــهر إلى خمس ســــــنوات، وبارامة اعتبرها جنحة معاقب عليها بف بعقوبة الحبس

 دينار جزائري. 11.000و  100من مالية 

 التكميلية: ثانيا: العقوبة

من ق.ع.ج على عقوبات تكميلية تتمثل في نشــر الحكم  300نص المشــرع في نص المادة 
...ويجوز للقئووووواء علاوة علل ذلك ، بقوله "2أو ملخص في جريدة أو أكثر في نفقة المحكوم عليه

 ".المحكوم عليمأن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منم في جريدة أو أكثر علل نفقة 

 المطلب الثاني

 دعوى جريمة الوشاية الكاذبة

جريمة الوشـــــــــاية الكاذبة كايرها من الجرائم الأخرى تخل بنظام المجتمع واســـــــــتقراره، فهي    
مرتبطتين  نالواشــي والموشــى به، بالتالي تنشــأ عن دعوى الوشــاية الكاذبة دعويي تفرع دائما وجود

                                                           

 .144صقر نبيل، الوسيط في جرائم الأشخاص، مرجع سابق،  1 
عثماني عز الدين ودخلي وليد، جريمة البلاغ الكاذب في التشــــريع، مذكرة لنيل شــــهادة الماســــتر، تخصــــص قانون جنائي  2 

 . 14، ص5053لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد الشيأ العربي التبسي، تبسة، وعلوم جنائية، ك
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تمع ســم المجلالتجاء إلى الســلطة القضــائية بإوى العمومية هي ادعوى عمومية ودعوى مدنية، فالدع
ولمصـــــلحته للوصـــــول إلى إثبات وجود الفعل المعاقب عليه وإقامة الدليل على إجرام مرتكبه وتوقيع 
العقوبات المقررة قانونا، أما الدعوى المدنية هي تلك التي ترفع بقصــد التعويض عن الضــرر الناجم 

الأطراف التي يجوز لها تحريك دعوى نتطرق إلى دراســــــة على هذا ســــــوف و  عن الوشــــــاية الكاذبة،
 (.ثانيالفرع ال)الوشاية الكاذبة  الأثار المترتبة عن تحريك دعوى و ( الفرع الأول)الوشاية الكاذبة 

 الفرع الأول

 دعوى الوشاية الكاذبةالأطراف التي يجوز لها تحريك 

 رها وتقديمها للمحكمة الجزائية المختصة مننقصد بتحريك الدعوى العمومية هي بداية سي  
رف و من ط( أأولامن طرف المضــــرور )أجل النظر فيها، إذ يتم تحريكها بتقديمها للقاضــــي ســــواء 

 (.ثانياالنيابة العامة )

 المئرور دعوى الوشاية الكاذبة من طرف تحريكأولا: 

ة الدعوى العمومية، طبقا لنص المادة الأولى من ق.إ.ج.ج أنه يجوز للمضــــــرور أن يحر   
كما أنه يمكن أن يطالب بالتعويض عن الضــــــرر الناتل بســــــبب جريمة الوشــــــاية الكاذبة ســــــواء أمام 

 .1القضاء الجنائي أو المدني

 لدعوى الجنائية عن الواقعة المبلغ عنها،لن هناة الدعوى المدنية بالتبعية بالإضــــــافة إلا أ   
زائي بتأسيسه كطرف مدني أمام محكمة الموضوع فالشخص المضرور يستطيع اختيار الطريق الج
 .  2من ق.إج.ج 19للمطالبة بالتعويض، وهو ما أشارت عليه المادة 

 دعوى الوشاية الكاذبة من طرف النيابة العامة وممارسة تحريكثانيا: 

                                                           
 .111، ص1990، دار الفكر العربي، مصر، 3، ط1جالإجراءات الجزائية،  عبيد رؤوف، المشكلات العملية في 1
 مرجع سابق. ت الجزائية،الإجراءا ، يتضمن قانون 1900جوان  9مؤرخ في  111-00من الأمر رقم  19امنظر المادة  2
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كقاعدة عامة المدعي في الدعوى العمومية هي النيابة العامة، إذ هي التي تحرة الدعوى   
ولها أن ، 1من ق.إج.ج 59وذلك طبقا للمادة ة وتباشـــــــــــرها في جميع المراحل التي تمر بها العمومي

طرف ممثل النيابة العامة أمام تتخذ بعض الإجراءات اتجاهها، ويكون ذلك عن طريق طلب من 
القضـــــاء، إما شـــــفويا أو كتابيا، وكذلك الطعن في القرارات والأحكام الصـــــادرة في تلك الدعوى حتى 

 .2الدعوى بصدور الحكم النهائي أو البات فيهاتنتهي 

وبما أن المشــــــــــرع الجزائري لم يجعل أي قيد لرفع دعوى الوشــــــــــاية الكاذبة من طرف النيابة 
العامة، كأن يشـــــترط مثلا صـــــدور شـــــكوى أو طلب أو إذن من طرف جهات معينة، فالنيابة العامة 

من ق.إ.ج، وهذا لأنها تتخذ صــــــفة  30، 59المواد ونصــــــوص 3تبقى مختصــــــة طبقا للقواعد العامة
 ســـــلطة تحريك الدعوى عن مح فيها القانون لأطراف أخرى الخصـــــم حتى في ظل الحالات التي يســـــ
، وجعل النيابة العامة تقف كمدعي عام باســـم  الدعوى هذه  العمومية ومباشـــرتها بصـــفة الخصـــم في

على حكم لتحقيق مصـــلحة الجماعة في مواجهة المتهم لكونها لا تســـتهدف من وراء ذلك الحصـــول 
 .4خاصة لها

 الفرع الثاني

 الأثار المترتبة عن تحريك دعوى الوشاية الكاذبة

الوشـــــاية الكاذبة أمام المحكمة الجزائية، قبل اتخاذ أي إجراء في  يحصـــــل أن يتم رفع دعوى  
ء إلى و اللجدعوى الواقعة المبلغ عنها او أثناء النظر أو إجراء تحقيق فيها، كما يمكن للمضــــــــــــــرور 

تعويض عن الضرر اللاحق به من جريمة الوشاية الكاذبة وذلك أثناء النظر القضاء المدني لطلب 

                                                           
 ، المرجع نفسه.الإجراءات الجزائية ، يتضمن قانون 1900جوان  9مؤرخ في  111-00من الأمر رقم  59نظر المادة ام  1
د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الإجراءات الجزائية الجزائري،  را يم منصـــــور، المبادا الأســـــاســـــية في قانون إبســـــحاق إ 2

 .50، ص1993الجزائر، 
، المدرســــة العليا 10جريمة البلاغ الكذب،مذكرة لنيل شــــهادة المدرســــة العليا للقضــــاء، الســــنة الثالثة، الدفعة حجو وســــام،  3 

 .51، ص 5009للقضاء، الجزائر، 
 .19، ص 5013، دار هومة، الجزائر، 4يبية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائية، طاأوه 4
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في الدعوى أو بعد صــــــــدور الحكم فيها، في كل هذه الحالات تترتب أثار قانونية ســــــــيتب دراســــــــتها 
 :يكالآت

 العموميةدعوى لأولا: بالنسبة ل

هناة فصـــل مســـبق في الواقعة المبلغ عنها من لقيام جريمة الوشـــاية الكاذبة يجب أن يكون  
خول فيها  ،من ق.إ.ج 13و 15و 1طرف الســلطة المختصــة، انطلاقا من هذا نجد كلا من المواد 

المشــرع للمتضــرر حق تحريك الدعوى العمومية طبقا لشــروط المحددة قانونا، وذلك ما تقدم الادعاء 
يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب فمتى حصـــــــــل ذلك  ،المدني أمام قاضـــــــــي التحقيق المختص

قرر الحفظ موفي حالة ما إذا انتهى التحقيق في الواقعة المبلغ عنها في ، فتح تحقيق في القضــــــــــــــية
على مســــــتوى وكيل الجمهورية أو الهيئات الإدارية فالمحكمة التي تنظر في دعوى الوشــــــاية الكاذبة 
لا تتقيد بأســــــــــباب الحفظ، وهي توقف الفصــــــــــل ولكن لا تتقيد بما توصــــــــــلت إليه الجهة الناظرة في 

وفي كل ما تراه تا وتســــــــالواقعة التي تم الإبلاغ عنها، فللمحكمة أن تعيد التحقيق في الواقعة بمعرفته
 .1نقصا في التحقيق

في هذه الحالة تتقيد المحكمة بالحكم الصـــــــــــــــادر في حدود القواعد العامة لحجية الأحكام 
الجنائية وكذلك الشأن إذا كانت المحكمة المختصة بدعوى الوشاية الكاذبة أوقفت الفصل فيها ريثما 

 ه الأخيرة بالإدانة وجب الحكم بالبراءة فييتم الفصــــــــــل في هذه الدعوى الثانية، فإذا قضــــــــــى في هذ
، لأن ثبوت كـذب الإبلاغ ركن 2الـدعوى المقـامـة عن الإبلاغ عنهـا لمـا ثبـت عن صــــــــــــــحـة الإبلاغ

 .3أساسي لقيام جريمة الوشاية الكاذبة
أما في حالة ما إذا حكم بالبراءة في دعوى الواقعة المبلغ عنها فيجب البحم في ســــــــــــــبب 

عدم صـــــحة الواقعة او عدم صـــــحة اســـــنادها إلى من أســـــندت إليه، جاز الحكم البراءة فإذا كان هو 
علم المبلغ بكذب ما أبلغ به مع نية الإضــرار بالمبلغ  بالإدانة في دعوى الوشــاية الكاذبة إذا ما ثبت

                                                           

 .531،  ص1لقانون الجزائي الخاص، جبوسقيعة أحسن، الوجيز في ا 1 
 .91، ص1999عدلي خليل، البلاغ الكاذب والتعويض عنه، د.ط، دار الكتب القانونية، مصر،  2 
 .990عبيد رؤوف، المشكلات العملية في الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 3 
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ضـــــــــــــــده، وإذا كـانـت البراءة في دعوى الواقعـة المبلغ عنهـا لتحقق ســــــــــــــبـب إبـاحـة للفعـل أو امتنـاع 
ر معفي من العقاب أو لفقدان عنصــر من عناصــرها الجنائية أو لانقضــائها لســبب المســؤولية أو عذ

من الأســـــــباب قبل الإبلاغ وبعده، فلا يحل ذلك دون الحكم بالعقوبة في دعوى الوشـــــــاية الكاذبة إذا 
توافرت أركانه الأخرى، ويتعين عندئذ على المحكمة المعروضـــــــــة عليها دعوى الوشـــــــــاية الكاذبة أن 

حكم البراءة في الواقعة المبلغ عنها كي تتعرف على ســـــبب البراءة، وفي حال تقيدت  تراجع أســـــباب
دم ع بحجية منطوق هذا الحكم باير تناول أســبابه كان قضــاؤها معيبا، أما إذا كان ســبب البراءة هو

ة ءفتلتزم المحكمة الناظرة في الدعوى الوشــــاية الكاذبة الحكم بالبرا ،دلة على ثبوتها فحســــبكفاية الأ
لأن الواقعة مشــــــكوة في ثبوتها من عدمه فمن حق المبلغ عنها أن يســــــتفيد من البراءة طبقا لقاعدة 

 .1الشك يفسر لصالح المتهم

 للدعوى المدنيةبالنسبة  ثانيا: 

إذا كانت القاعدة العامة أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضـــــــــــرر باعتبارها دعوى مدنية  
باعتبارها ناشــــــئة عن جريمة،  المحاكم المدنية فإن هذه الدعوى يؤول الاختصــــــاص فيها أصــــــلا إلى 

ا فإنه من حق المدعي المدني أيض ،ضرر فيها يكون مستمدا وجوده من الجريمة والخطأ الجزائيالف
حق خيار في رفع دعواه إما أمام القضـــــــــــاء المدني او أمام القضـــــــــــاء الجزائي، فإذا ســـــــــــلك الطريق 

ها وإذا ســــلك الطريق المدني فإن الحكم في كون تابعة للدعوى العموميةالجزائي فإن الدعوى المدنية ت
 4و 3يتوقف على نتيجة الحكم الجزائي إذا ما كانت الدعوى العمومية قد حركت هذا طبقا للمادة 

 .2جمن ق.إج.

بالنســـــبة لجريمة الوشـــــاية الكاذبة و على أســـــاس ان للمضـــــرور طريقان للمطالبة بالتعويض  
تار الطريق الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضـــــرر الذي أصـــــابه من جراءها، أو فيمكن له أن يخ

الطريق المدني ســـــواء بعد صـــــدور حكم نهائي أو أثناء الســـــير في دعوى الوشـــــاية الكاذبة ففي هذه 

                                                           

 .95-91عدلي خليل، مرجع سابق، ص.ص  1 
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من ق.إ.ج.ج التي تنص على أنه إذا طلب بالتعويض أمام القســــم المدني لا  1الحالة تطبق المادة 
 .1لب به أمام القسم الجزائييصوغ له أن يط

   الجزائي يوقف المدني: -أ

بمعنى إذا أقيمت دعوى الوشــــــاية الكاذبة، ســــــواء كانت أمام قاضــــــي التحقيق أو الموضــــــوع  
وكانت دعوى التعويض قائمة أمام القســــــــم المدني فإن هذا الأخير يلتزم بوقف الفصــــــــل في الدعوى 

كم نهائي حائز لحجية الشـــــيء المقضـــــي به وذلك المدنية إلى حين الفصـــــل في الدعوى الجزائية بح
الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية ويشترط لتطبيقها توافر شروط معينة  4طبقا لنص المادة 

 وهي:

أن يكون منشـــــــــــــــأ الـدعويين المـدنيـة والعموميـة واحـد وهي الجريمـة أي أن تكون الـدعوى  -1
 دعوى العمومية.المدنية ناتجة عن الواقعة المجرمة موضوع ال

أن تحرة الــدعوى العموميــة أمــام القضـــــــــــــــاء الجنــائي للتحقيق فيهــا أو الحكم لأن إرجــاء  -5
الدعوى المدنية يتطلب أن تكون الدعوى العمومية مقامة أمام القضــــــــــــــاء الجنائي وهذا لا يعني أن 

قف الســــــــير تو القيد لا يتعلق بجرائم لم تحرة بشــــــــأنها الدعوى، فالمحكمة المدنية لا يجب عليها أن 
في دعوى مدنية رفعت أمامها للمطالبة بالتعويض عن الضــــــــرر بســــــــبب جريمة إذا لم تكن الدعوى 

 العمومية قد حركت.
أن لا يكون قد صــدر حكم نهائي أو بات في موضــوع الدعوى العمومية وهو الحكم الذي  -3

ية الدعوى المدن اســــــــتنفذ كل طرق الطعن المقررة قانونا، وهذا يعني أن من شــــــــروط ارجاء البت في
 .2الجنائي القضاءالتبعية أمام القضاء المدني أن تكون الدعوى العمومية لازالت منظورة أمام 

 أثر الحكم الجزائي علل الدعوى المدنية: -ب

                                                           
ها ن يرفعأوغ للخصووم الذي يباشوور دعواه أمام المحكمة المدنية المختصووة سوولا ي" من قانون الإجراءات الجزائية 1المادة  1
ومية قبل أن يصوووووووووودر من ة، إلا أنم يجوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العممام  المحكمة الجزائيأ

   حكم في الموضوع". المحكمة المدنية
 .191اوهايبية عبد الله، مرجع سابق، ص  2 
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إذا أصــــــــدرت المحكمة الجزائية حكما فاصــــــــلا في موضــــــــوع الدعوى الجزائية وكانت دعوى  
الجنائي يحوز حجية أمام القضــاء المدني فيما فصــل  التعويض منظورة أما القضــاء المدني، فالحكم

 .1فيه وكان فصله ضروريا للحكم في الدعوى الجزائية
وهذا راجع لترجيح أهمية الدعوى الجزائية التي تتصل بالنظام العام لكونها تحمي حق الحياة  

لآثار موضـــــــــــوعها ا والحرية والمال على الدعوى المدنية التي تحمي مصـــــــــــالح خاصـــــــــــة ولا يتجاوز
حقوق المالية، فمن غير المعقول أن يقرر الحكم الجزائي إدانة المتهم وعقوبته ثم يرفض القاضي وال

المــــدني الحكم عليــــه بــــالتعويض مقرا أنــــه لم يرتكــــب الجريمــــة، أو أن يقرر براءتــــه ويحكم عليــــه 
ي الجزائي ضــــــنه ارتكب الجريمة، إضــــــافة إلى فعالية وســــــائل الإثبات التي يحوزها القابالتعويض وأ

 :2، ويشترط لتطبيق حجية الحكم الجزائي القاضي المدني على
 .اتحاد الواقعة بين الدعويين المدنية والجزائية 
 .أن يكون الحكم الجزائي صادرا في موضوع الدعوى وقاضي بالبراءة والإدانة 
 .أن يكون حكم الجزائي حائز لقوة الشيء المقضي به 
 لت منظورة.أن تكون الدعوى المدنية ما زا 

و التفرقة بين الحكم الصـــــــــــــادر بالإدانة، والحكم الصـــــــــــــادر بالبراءة، فالحكم التمييز أويجب  
النهائي الصـــــادر في الدعوى الجزائية عن الواقعة المبلغ عنها بإدانة المبلغ ضـــــده يحول دون الحكم 

ت الواقعة ثبو  له بأي تعويض من طرف المبلغ لانتفاء الخطأ من جانبه، فالحكم بالإدانة يتضــــــــــــــمن
إضــــــافة إلى خضــــــوعها لأحكام قانون العقوبات والإبلاغ عنها كان اســــــتعمالا لحق أو تنفيذا لواجب 

الحكم له بتعويض مناسب عما لحقه من يأمر به القانون، كما يسمح هنا للمضرور من هذا البلاغ 
د و حســـب الأحوال قالكاذبة فه ضـــرر، أما الحكم النهائي الصـــادر ببراءة المتهم من تهمت الوشـــاية

    . 3للمضرور من البلاغ الكاذب طلب التعويض المدني وقد لا يبيحه يبيح

                                                           

 .351علي عوع حسن، مرجع سابق، ص  1 
لية كالبلاغ الكاذب في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شــــهادة الماجســــتير في القانون، تخص قانون جنائي، بودبه ســــعيدة،  2 

 .99ص ، 5005السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، والعلوم  ق الحقو 
 .190-194عبيد رؤوف، مرجع سابق، ص.ص  3 
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 المبحث الثاني

 جريمة الامتناع عن الإبلاغ

إن أول جريمـة وقعـت عنـد خلق البشــــــــــــــر كـانـت بـامتنـاع، وذلـك عنـدمـا امتنع إبليس عن   
أو الجريمة الســـــــــــلبية أحد أنواع الجرائم الســـــــــــجود لآدم امتثالا لأمر الله تعالى، فتعد جريمة الامتناع 

المرتكبة من خلال امتناع الشــــــــــــــخص عن القيام بما يأمر به القانون، وهي جرائم عرفت في معظم 
التشـــــــريعات القديمة، وتطورت وتنوعت تقســـــــيماتها باختلاف التشـــــــريعات المقارنة، التي اتفقت على 

مقدمتها جريمة الامتناع عن الإبلاغ التي  عدد من صـــــــور الجرائم الســـــــلبية أو جرائم الامتناع، وفي
تعد من أبرز أنواع الجريمة الســــــــلبية، كذلك نجد أن هذه الأخيرة اكتســــــــت أهمية كبيرة في التشــــــــريع 
الجزائري حيم أن المشــــــــــــــرع الجزائري ألقى واجب الإبلاغ على كافة أفراد المجتمع وأن مخالفة هذا 

 كاب جريمة الامتناع عن الإبلاغ.                                  الشخص تحت طائلة التجريم لارت الواجب يجعل

 المطلبانطلاقا من هنا قســــــــمنا هذا المبحم إلى مفهوم جريمة الامتناع عن الإبلاغ في )  
في  ن هـــذه الجريمـــةعن الإبلاغ والجزاء المترتـــب ع(، كمـــا تنـــاولنـــا أركـــان جريمـــة الامتنـــاع الأول

 (.المطلب الثاني)

 الأولالمطلب 

 مفهوم جريمة الامتناع عن الإبلاغ

إن جريمة الامتناع عن الإبلاغ تعد جريمة قديمة، حيم ظهرت في عدة قوانين نجد منها   
القوانين الســــــــــومارية التي عاقبت على الامتناع عن الإبلاغ وغيرها من القوانين ما جعلها تكتســــــــــب 

شــــــــــــــكل دعامة فعالة في الكشــــــــــــــف عن الوقائع أهمية كبيرة إلى غاية يومنا هذا، فباعتبار الإبلاغ ي
المجرمة، فإن الامتناع عن الإبلاغ يزيد من نطاق الإجرام، وهذه الأهمية جعلتها مجالا خصــــــــــــــبا 

 للاختلاف بين الشراح حول تحديد مفهومها.                                                                                
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جريمــة الامتنــاع عن الإبلاغ قســــــــــــــمنــا هــذا المطلــب إلى تعريف جريمــة  ولتحــديــد مفهوم  
(، وتنـاولنـا التمييز بين جريمـة الامتنـاع عن الإبلاغ وبعض الفرع الأول) فيالإبلاغ عن  الامتنـاع

                         (.                                                            الفرع الثانيالجرائم والمصطلحات المشابهة في )

 الفرع الأول

 تعريف جريمة الامتناع عن الإبلاغ

(، أو أولاتعــــددت التعريفــــات بشـــــــــــــــــأن جريمــــة الامتنــــاع عن الإبلاغ ســــــــــــــواء اللاويــــة )  
    (.                                                    ثالثا(، في حين غاب تعريفها في التشريع الجزائري)ثانياالفقهية)

  يأولا: التعريف اللغو

" الإعطاء" يقال امتنع من الأمر، إذ كف عنه وهو خلاف الإعطاء، و"امتنعالامتناع من الفعل "  
                                                                                    .1المنح وتقديم العطاء

خر أو ترة تقديم العطاء أو البذل أو المســـــاعدة والتي فالمنع أو الامتناع في اللاة هو التأ  
 .                                                  2يدخل فيها كل ما يمكن أن يعطى من الأشياء والافعال والكلام

أي  منوع   ى ورجل  أي: رفض وتأب   عَ ي، يقال تمن  والتأب   يعرف الامتناع لاة: الإمســـاة والضـــنم 
                                                                                 .3يمنع غيره ضنين ممسك،

والمنع ان يحول بين الرجل وبين الشـــــيء الذي يريده، فهو بمعنى الحيلولة بينهما، والامتناع 
                                                                                                                        .منوع  و  ومناع   اء، كمنعة، فهو مانع  عه، بفتح نونهما: ضد إعطعه يمنَ ومنَ  ،الكف عن الشيء

 

                                                           
 .411، ص1993المعجم الوسيط، مجمع اللاة العربية، دار الكتب العربية، لبنان، هارون عبد السلام،  1
 .4510ارف، القاهرة، د.س.ن، ص، دار المعد.طبن منظور، لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ا 2
، جريمة الامتناع في الفقه الإســـلامي وصـــورها المعاصـــرة، رســـالة ماجســـتير في الفقه المقارن، ينالد عماد مصـــباح نصـــر 3

 .15، ص5011الجامعة الإسلامية، فلسطين، كلية الشريعة والقانون، 
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زيز الع : الأســـــود القويم : الكف عن الشـــــيء، والممتنعم ، أســـــماء والامتناعم ومناع   ومانع   ومنيع  
                                                                       .          1في نفسه ومانعه الشيء ويمنع عنه

: جمع مانع مثل: كافر وكفرة، أي: هو في عز ومن يمنعه من عشــــــــــــــيرته وقد ويقال المنعةم 
 .    2عَ تمن  

 ثانيا: التعريف الفقهي

إحجام الشووووخص عن تعددت التعريفات بشـــــــأن هذا المصـــــــطلح فنجد من عرفه على أنه "  
ام عن إحج"، كما عرفه البعض على انه "القيام بعمل معين يطلبم منم القانون في حروف معينة

 .                                                                                       3"أداء واجب أو عمل يفرنم القانون 

                                                 .        4كذلك "أنه التخلي عن أداء عمل واجب قانونا 

القعود عن إتيان سووولوك معين كان يتطلبم القانون في واقعة كما وجدت تعريفات أخرى "  
 .                                     5"الحال، وذلك سواء باتخاذ سلوك مغاير لم أو بوقوف كلي عن الحركة

هو الإحجام عن إتيان فعل واجب قانونا في واقعة له: "واختصـــــــــره البعض من الشـــــــــراح بقو 
. أي يجب أن يكون هناة امتناع يعتد به القانون ويعاقب عليه بأن يفرضــــــــــــــه على وجه 6"الحال

التحديد دون غيره، وأن يكون الامتناع إراديا، إلا إذا ســـــقط عن اســـــمه وزال عنه وصـــــفه، شـــــأنه في 
                                                                                     .             7ذلك شان الفعل الإيجابي

                                                           
، 5001الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  ، مؤسسة1، القاموس المحيط، طي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  1

 .101 -104ص  .ص
 .1099سابق، صأبو ناصر إسماعيل، مرجع  2
 .411، ص1993صلالي عبد الله أحمد، شرح قانون العقوبات، دار الكتب العربية، لبنان،  3
 .99، ص 1995عوع محمد عوع، الوجيز في قانون العقوبات، دار الكتب المصرية، مصر،  4
 .149، ص1999، دار الكتب المصرية، مصر، 5، طقانون لل رمسيس بهنام، النظرية العامة 5
النظرية العامة للامتناع في القانون الجنائي والشريعة الإسلامية، دار الكتب المصرية، مصر،  محمد،الشاذلي رفعت  6

 . 31، ص1999
 .105 ق، صانون العقوبات، المرجع السابعوع محمد عوع، الوجيز في ق 7
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انطلاقــا من هنــا يمكن القول أن الواجــب الــذي يقوم الممتنع بــالإحجــام عن أدائــه، وتتــألف   
                     منه جريمة الامتناع، مقصور على الواجب القانوني الذي ألزم القانون القيام به.               

 ثالثا: التعريف القانوني 

إن كانت فكرة الامتناع فكرة قديمة ومعترف بها في الأديان والشــــــــــرائع القديمة، فإنها على   
 العكس من ذلك في القوانين الوضعية الحديثة، فهي فكرة نامية متطورة.                                          

ت على تعريف موحد لجريمة الامتناع عن الإبلاغ، حيم بالرغم من لم تتفق التشــــــــــــــريعا  
 عدم تقديمها تعريف لهذا الأخير إلا أنها حددت العقوبات المقررة لهذا الفعل.                                       

 التشريع الفرنسي -2

س وع إلى القامو لم يقدم المشــــــــــــــرع الفرنســــــــــــــي تعريفا للامتناع عن الإبلاغ، إلا انه بالرج  
بووأنهووا الجريمووة التي يرتكبهووا غير المبلف الفرنســــــــــــــي لاروس فـــإنـــه عرف الامتنـــاع عن الإبلاغ:" 

للسوووولطات عن الجناية التامة أو التي شوووورع فيها والتي علم بها وكان أنذالك من الممكن الوقاية 
 .  1"منها أو الحد من آثارها

 التشريع الجزائري  -2

ريف للامتناع عن الإبلاغ إلا أنه عاقب مرتكب فعل الامتناع لم ينص المشــــــــــــــرع على تع  
 91و 191عن الإبلاغ حيم نجده نص على ذلك في قانون العقوبات الجزائري وذلك ضمن المواد 

المتعلق بالوقاية من الفســــــــــــــاد  01-00من قانون  41في فقرتها الأولى من هذا القانون، والمادة 
                                                                                            ومكافحته وغيرها من المواد.      

                                                           
1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/non-d%C3%A9nonciation/55876 (non-dénonciation de 

crime, infraction commise par celui qui ne révèle pas aux autorités la crime tenté ou consommé dont il 

a eu connaissance alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou d’en limiter les effets.) 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/non-d%C3%A9nonciation/55876%20(non-dénonciation
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حيم انطلاقا من هذا يمكن القول ان الامتناع عن الإبلاغ هو ذلك الأســـــــــــلوب الســـــــــــلبي   
الموجب للعقاب نتيجة إحجام من يعلم بوقوع جريمة أو الشـــــــروع فيها عن تبليغ الجهات المختصـــــــة 

 ثار الجريمة التامة، أو التي تم الشروع فيها.                                  آإلى التقليل من  نونا بذلك، مما يؤديقا

 الفرع الثاني

 التمييز بين جريمة الامتناع عن الإبلاغ وبعض الجرائم والمفاهيم المشابهة

ن منها جريمة الامتناع عتتشـــابه جريمة الامتناع عن الإبلاغ مع بعض الجرائم المشـــابهة   
 (.          ثانيا(، كما تتداخل مع بعض المصطلحات مثل مصطلح عدم الاعتراف )أولاتقديم المساعدة )

 التمييز بين جريمة الامتناع عن الإبلاغ وجريمة الامتناع عن تقديم مساعدةأولا: 

ســــــاعدة والعون جريمة الامتناع عن تقديم المســــــاعدة تعني إحجام الشــــــخص عن تقديم الم  
 لشخص محتاج لهما نتيجة لكارثة حلت به أو كان مجنيا عليه في جريمة.                                              

من  195ج جريمة عدم تقديم المســـــاعدة لشـــــخص في حالة خطر، وفقا للمادة  ع قرر ق  
ن امتنع عمدا عن تقديم أشهر إلل خمس سنوات كل م 3يعاقب بالحبس من هذا القانون، حيم "

مسوووووواعدة إلل شووووووخص في حالة خطر، كان بإمكانم تقديمها إليم بعمل مباشوووووور منم، أو بطلب 
 .                                                               1"الإغاثة، وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليم أو علل الغير

عن تقديم مســـــاعدة لشـــــخص في حالة خطر يتمثل  فجوهر الركن المادي لجريمة الامتناع  
في ســــــــلوة جرمي يتخذ صــــــــورة الامتناع عن القيام بواجب تقديم المســــــــاعدة لمن يهدده الخطر مع 

 استطاعة الممتنع تقديم هذه المساعدة.                                                                                        

ن جريمة الامتناع عن الإبلاغ تختلف عن جريمة الامتناع عن تقديم المســـــــــــاعدة وعليه فا  
 في عدة نواحي أهمها:                                                                                                

                                                           
ســـــــات مجلة الاجتهاد للدرا"جريمة عدم تقديم مســـــــاعدة لشـــــــخص في حالة خطر في المجال الطبي"،  ســـــــليمان، حاج غرام 1

 .104، ص5011مسيلة،  جامعة بوضياف، ،1العدد ،9المجلد ،القانونية والاقتصادية
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متناع ينما في الاالامتناع عن الإبلاغ، يفترع وجود جريمة وقعت فعلا أو تم الشــــــــــــــروع فيها، ب -
 عن تقديم المساعدة لا يقتضي سوى تواجد شخص في حالة خطر بحاجة إلى المساعدة.                  

الامتناع عن الإبلاغ يقتضي لجوء المعني إلى السلطات المختصة لإخبارها بوجود جريمة، بينما  -
 لمن يحتاجها أو يمكنه طلبالامتناع عن تقديم المســـــــــاعدة يمكن للمعني تقديم المســـــــــاعدة بنفســـــــــه 

 .                     1الإغاثة من أي جهة، فلا يشترط القانون في هذه الحالة طلب المساعدة من جهة معينة

 التمييز بين جريمة الامتناع عن الإبلاغ ومصطلح عدم الاعترافثانيا: 

نة وقائع معيعمل إرادي ينسوووووووبم المتهم إلل نفسوووووووم عند ارتكاب باعتبار أن الاعتراف "  
 .                                                                                                 2"تتكون بها الجريمة

حيم ان هذه العناصــــــــــر المكونة لأركان الاعتراف يتضــــــــــح أنها لا تخلو من عنصــــــــــرين   
عتراف هو الواقعة الإجرامية المســـندة أســـاســـيين هما إقرار المتهم على نفســـه، وان يكون موضـــوع الا

 .                                                                                                    3إليه كلها أو بعضها

أحيانا قد يتطرق الاعتراف إلى أفعال صــــــدرت من الاير، وفي هذه الحالة يكون المعترف   
لجريمة، ومنه فإن عدم الاعتراف يعني امتناع المتهم عن الإقرار بنســــــــبة في موقف الشــــــــاهد على ا

 التهمة إليه أو لايره.                                                                                                      

                                                           
، 05مجلد ، المجلة الباحم للدراسات الاكادميةن، "جريمة الامتناع عن إخبار السلطات للتشريع الجزائري"، عشي حسيبن  1

 .300ص ، 5011، جامعة الحاج لخضر، المدية، 03العدد
دار هومة للنشــــــــــــــر والتوزيع، الجزائر،  ، د.ط، 5ج ،(الاعتراف والمحررات) لة الإثبات الجنائي، أدر الدين مبروةنصــــــــــــــ 2

 .35، ص5004
مذكرة مقدمة لاســـتكمال متطلبات الحصـــول على  ، الاعتراف في القانون الجزائي،بن دكن محمد الأمين و دبه المعتز بالله 3

كلية الحقوق والعلوم الســـــياســـــية، قســـــم الحقوق، جامعة  ،ائيةجن شـــــهادة الماســـــتر في الحقوق، تخصـــــص قانون جنائي وعلوم
 .9، ص5055ورقلة،  ،قاصدي مرباح
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ي لإبلاغ، حيم فانطلاقا من هنا يتضـــح لنا الاختلاف بين عدم الاعتراف والامتناع عن ا  
عدم الاعتراف يكون الشــــــــــــخص إزاء جريمة يتم نســــــــــــبتها إليه، بينما يكون الثاني أمام جريمة قائمة 

 بذاتها هي عدم الإبلاغ عن الجريمة.                                                                                

رافه، ونســـــبته أفعال ارتكاب جريمة معينة يمكن للمعترف ان يصـــــبح محل الشـــــاهد في اعت  
 .                                      1إلى شخص ما، بينما لا يمكن أن يكون الممتنع عن الإبلاغ عن جريمة شاهدا

 المطلب الثاني

 والجزاء المترتب عن هذه الجريمة  أركان جريمة الامتناع عن الإبلاغ

تكاب جريمة معينة ضــرورة توافر أركانها، وهي عند أكثر من المعلوم أنه يشــترط للقول بار   
شـــــــراح قانون العقوبات: الركن المادي والركن المعنوي والركن الشـــــــرعي، وبتطبيق ذلك على جريمة 

 الامتناع عن الإبلاغ فإنه يشترط لوقوعها أن تتوافر أركانها.                                          

 (، والركن المعنوي لفرع الأولسمنا هذا المطلب إلى الركن المادي في )اوانطلاقا من هذا ق  
               (.الفرع الثالث(، والجزاء المترتب عن جريمة الامتناع عن الإبلاغ في )لفرع الثانيفي )ا

 الفرع الأول

 الركن المادي لجريمة الامتناع عن الإبلاغ

لمحســــــــــــــوس المكون لها كما وصــــــــــــــفه نص الركن المادي للجريمة هو الوجه الخارجي ا  
التجريم، والركن المادي لجريمة الامتناع عن الإبلاغ يقوم على عنصـــــــر الســـــــلوة الإجرامي للفاعل 

(، مع احترام المدة الزمنية للإبلاغ أولاومدى بذل الجهد لإخطار الجهات المختصـــــــة بالفعل المجرم)
صورة محسوسة ويتأكد من خلاله الامتناع  عن الجريمة، فالركن المادي بعناصره المكونة له يعطي

 (.                                                                                               ثانيامن عدمه)

                                                           
 .103بن عشي حسين، مرجع سابق، ص 1
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 أولا: السلوك الإجرامي 

تترجم صورة السلوة الإجرامي في الامتناع عن القيام بالإبلاغ سواء كان في شكل إحجام   
ترة أو تقاعس كلها لها مدلول الســــــــــــــلوة الســــــــــــــلبي الذي ينتهجه الممتنع عن الإبلاغ، وهذا ما  أو

ولم يبلف عنها السوولطات العسووكرية أو الإدارية أو من ق.ع الجزائري في عبارة " 91تجســـده المادة 
                                    .                                                             1"القئائية فور علمم بها

من نفس القانون التي تخص الإبلاغ عن جناية تم الشــــــــــــــروع فيها أو  191وكذلك المادة   
 .                                                                      2"ولم يخبر السلطات فوراوقعت فعلا بعبارة "

في  01-00ها في قانون مكافحة الفســـــــاد والوقاية منه كذلك في الجرائم المنصـــــــوص علي  
 "                               لم يبلف عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت المناسببعبارة " 41المادة 

المتعلق  00-01من الأمر  19نجـد أيضـــــــــــــــا في مجـال التهريـب يتجلى ذلـك في المـادة   
، كما لم "لم يبلف عنها السلطات العمومية المختصةع إلى عبارة "بمكافحة التهريب لما أشار المشر 

، ولا يشـــترط أن يكون 3يحدد المشـــرع طريقة الإبلاغ التي يمكن ان تكون كتابة كما قد تكون شـــفاهه
المبلغ على علم بكل ما يتعلق بالجريمة، فنجد ان محكمة النقض الفرنســية قضــت ان التجريم لإلزام 

 و مكان مرتكبها.                                                             أوليس تحديد هوية لاغ عن الجناية الإب

ن يجهل أســــــــــــماء الأشــــــــــــخاص الذين ارتكبوا تلك الأفعال المجرمة أو ظروف أكما يمكن   
ارتكابها، المهم ان يســــعى لتنفيذ بلاغه، أما الكشــــف عن ملابســــات الجريمة من صــــلاحية الجهات 

 .   4ختصةالم

 

                                                           
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري مرجع سابق.1900جوان  9مؤرخ في  110-00الأمر رقم من  91ة المادامنظر  1
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع نفسه.1900جوان  9رخ في مؤ  110-00رقم  الأمرمن  19المادة امنظر  2
 حبيب إبرا يم الخليلي، مســــــؤولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع الاشــــــتراكي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3

 .543-541 . صص د.س.ن،
 .1514صعبد النور، مرجع سابق، واسطيو  طري عبد القادرشا 4
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 ثانيا: المدة الزمنية للإبلاغ

إن معرفة المدة الزمنية المحددة للإبلاغ يتطلب منا الرجوع إلى النصــــــوص التي وضــــــعها   
 303، و191و 91المشـــــــرع والمتعلقة بتجريم الامتناع عن إبلاغ الســـــــلطات، حيم نجد في المواد 

 ى الإبلاغ الفوري للســـــــــــــلطات، كذلكالتي تتعلق بتهريب المهاجرين من ق.ع اعتمدنا عل 31مكرر 
" كلها عبارات لها دلالة واحدة تتجلى في في الوقت المناسووووووووبقانون الفســــــــــــاد حيم جاءت عبارة "

الإســـــراع لأداء واجب الإبلاغ بمجرد توفر عنصـــــر العلم، إلا ان مســـــألة تقدير المدة الزمنية للإبلاغ 
 .                                     1يات ملف الدعوى عن الجريمة من صلاحية قاضي الحكم استنادا لظروف ومعط

 الفرع الثاني

 الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن الإبلاغ

الركن المعنوي للجريمة هو الوجه الباطني النفساني للسلوة الإجرامي، أي انبعا  السلوة   
(، أولام الواقعة)ي شكل العلمن نفسية مرتكبه، ولكي يتحقق القصد الجنائي لابد أن تكتمل عناصره ف

 (.                            ثانياواتجاه إرادة المتهم عمدا إلى الإحجام عن إبلاغ السلطات العمومية)

 أولا: عنصر العلم

نجد المشـرع الجزائري ارتكز في قيام جريمة الامتناع عن الإبلاغ على عنصـر العلم فنجد   
 .2"خص علم بوجود خطط او أفعال" كل شمن ق.ع عبارة 91في المادة 

كل من يعلم بالشوووووووووروع في من نفس القانون حيم جاءت عبارة: " 191كذلك في المادة  
 .                                                                                                        3"جناية

                                                           
 .1511اطري عبد القادر، واسطي عبد النور، المرجع نفسه، ص ش 1
 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري مرجع سابق.1900جوان  9مؤرخ في  110-00الأمر رقم من  91ة المادامنظر  2
 ه.، يتضمن قانون العقوبات الجزائري المرجع نفس1900جوان  9مؤرخ في  110-00الأمر رقم من  191ة المادامنظر   3
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كل شوووووووووخص ثبت لق بمكافحة التهريب "المتع 00-01من الأمر  19كذلك في المادة   
 .                                                                                   1"علمم بوقوع فعل من أفعال التهريب

و بعد اكتمال الجريمة، بمعنى على الفرد ابلاغ الســلطات المختصــة أســواء كان العلم قبل   
 على سوء النية ما يؤدي به على ارتكاب جريمة الامتناع عن الإبلاغ.      فور علمه وان تقاعسه دليل 

 ثانيا: إرادة الممتنع       

تعتبر الإرادة العنصــــــر الثاني للقصــــــد الجنائي، تتجلى إرادة الممتنع في هذه الجريمة متى   
لقانون يلزمه اتوجهت عن إدراة إلى الامتناع عن إبلاغ الســلطات بالشــروع أو ارتكاب جريمة والتي 

الإبلاغ فور علمه بها، إلا في حالة ما إذا أثبت أن إرادته لم تكن ســـليمة ســـواء عن طريق تهديد أو 
 .                                                       2إكراه بشكل عام، ما أدلى به إلى الامتناع عن الإبلاغ

 الفرع الثالث

 جزاء جريمة الامتناع عن الإبلاغ

إن الامتنـــاع عن الإبلاغ ســــــــــــــلوة مجرم قـــانونـــا في مختلف دول العـــالم، حـــاولـــت جميع   
تعزيز ســــــياســــــة الإبلاغ عن الجرائم وذلك بمختلف وذلك بمحاولة  التشــــــريعات محاربة هذا الســــــلوة

الوســــــــائل ســــــــواء المالية أو عن طريق مجموعة من الآثار المترتبة عن الإبلاغ والتي يســــــــتفيد منها 
 أنـــه من يـــأتي بهـــذا الســــــــــــــلوة يخضــــــــــــــع للجزاء المترتـــب عليـــه وهو مختلف العقوبـــات المبلغ، إلا

       المنصوص عليها في قانون العقوبات.                                                                                             

 1941القانون الصــــــــادر عام نجد مثلا في قانون العقوبات الفرنســــــــي بمختلف تعديلاته ك  
يعاقب بالحبس مدة ثلاثة سووووووونوات وبغرامة الذي ينص على أنه " 1941وقانون العقوبات لســـــــــــنة 

ية من  مة أو  225فرنك إلل  33مال تا ية  هاتين العقوبتين كل من علم بجنا بإحدى  فرنك أو 
 ن في الإمكانالشووووووروع فيها ولم يبلف عنها السوووووولطات الإدارية أو القئووووووائية في الوقت الذي كا

                                                           
 ، يتعلق بمكافحة التهريب، مرجع سابق.5001غشت  53مؤرخ في  00-01من الأمر رقم  19امنظر المادة  1
 .301بن عشي حسين، مرجع سابق، ص 2
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منعهووا أو الحوود من آثووارهووا، أو إذا كووان هنوواك اعتقوواد بووأن مرتكبي هووذه الجريمووة أو معظمهم 
 " .                                                                                          سيرتكبون جنايات جديدة يمكن منعها عن طريق الإخبار

في فقرتها الأولى المعدلة التي تعاقب على نفس   434 ه المادةكذلك نفس ما جاءت ب  
 .                                      1أورو غرامة 41000الأفعال السابقة الذكر وذلك بعقوبة ثلاثة سنوات حبس و

وغيرها من المواد المنصــــــــــــوص عليها في قانون العقوبات،  191و 91كما عاقبت المواد   
من  19المتعلق بمكافحة الفســــــــــــــاد والوقاية منه، والمادة  01_00من القانون رقم  41وكذا المادة 
المتعلق بمكــافحــة التهريــب، على الامتنــاع عن الإبلاغ بجريمــة، حيــم قررت  00_01الأمر رقم 

عقوبتي الحبس والارامة أو احداهما لكل من علم بها ولم يبلغ الســـــــلطات المختصـــــــة بذلك والتي قد 
    سبق ذكرها.   

 

                                                           
1 Article 434-1, Code pénal français, https://www.legifrance.gouv.fr.  

https://www.legifrance.gouv.fr/
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من خلال دراســــــــــتنا الســــــــــابقة لموضــــــــــوع التكييف القانوني للإبلاغ عن الجريمة، نجد أن    
المجتمع المدني في مجال مكافحة الجرائم، وذلك اســـــــــتنادا إلى نظام  اشـــــــــتراةالمشـــــــــرع عمل على 

واء س الإبلاغ، والذي من شأنه أن يساعد السلطات المختصة في الكشف والقبض على المجرمين،
تلك التي له حرية الإبلاغ عنها من عدمه، أو التي أوجب عليه القانون الإبلاغ عنها، خاصــــــــــــــة 

 الجرائم التي تتميز بالصعوبة والتعقيد.

من أجل تعزيز سياسة الإبلاغ ودفع المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن الجرائم، أفاد الفاعل   
ففة، بالتالي اتبع المشــرع الجزائري ســياســة التجريم الأصــلي أو الشــريك من الإعفاء أو الأعذار المخ

والعقاب ضــــــد كل شــــــخص يمتنع عن القيام بهذا الواجب متى توافرت شــــــروط محددة، مع العلم أن 
هذا الالتزام يجب ان يكون منطوي على وقائع صــحيحة وإلا تقوم في مواجهة المبلغ جريمة الوشــاية 

 الكاذبة.

 البحم، تم الوصول إلى مجموعة من النتائل التالية: ومن خلال ما تم عرضه في موضوع  

الإبلاغ عبارة عن أنباء بأمر الجريمة قد يحد  من المجني عليه فيها، أو من المضـــــــــرور منها،  -
أو من شــخص ثالم غريب عنها لا هو مجني عليه فيها ولا مضــرور منها، وذلك اســتجابة للواجب 

 ، أو استجابة للواجب الوظيفي.لضميره
ثل أهمية الإبلاغ عن الجريمة في كونها الوســـــــــيلة أو المرحلة الأولى التي يتصـــــــــل بها علم تتم    -

 للازمة لمباشــــــــرة أعمال الاســــــــتدلالالســــــــلطات المختصــــــــة بالجريمة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات ا
زمة وإخطار النيابة العامة فورا بتلك البلاغات، بالتالي معاينة مســـــرح الجريمة واتخاذ الإجراءات اللا

 والمناسبة للمحافظة على أدلة الجريمة.
 أن الإبلاغ عن الجريمة حق لكل شخص، إنما هو واجب قانوني في بعض من الحالات.  -
يترتب على الإبلاغ عن الجريمة آثار قانونية متعددة، منها ما يعتبر ســــــــــــــببا لتخ يف العقوبة،   -

 سببا للإباحة. ومنها ما يعتبر موجبا للإعفاء من العقاب، ومنها ما يعتبر
يؤدي  ،أن الإفراط في تقديم البلاغات خاصــــــــــــــة في الحالات التي تكون فيها هذه الأخيرة كيدية  -

 إلى المساس بطمأنينة المجتمع.
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يشـــــترط في الإبلاغ أن يكون صـــــحيحا، فإذا تخلف هذا الشـــــرط يكون الشـــــخص المقدم للإبلاغ   -
 قانون العقوبات الجزائري. من 300مرتكبا لجريمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 

إلا أنه لا يمكن إجراء متابعة في جريمة الوشــــاية الكاذبة إلا بعد صــــدور حكم البراءة أو الإفراج   -
 أو قرار الحفظ أو الأمر بألا واجه للمتابعة من طرف السلطة المختصة بشأن الواقعة المبلغ عنها.

يانه، أو ســــــــــــــلوة يجرم القانون التخلف أن الجريمة إنما هي عبارة عن ســــــــــــــلوة يجرم القانون ات  -
والقعود عن إتيانه، بالتالي فإن أي نشاط يمثل الجانب المادي للجريمة، سواء كان إيجابيا يتمثل في 
الفعل المتضمن حركة عضو من أعضاء الجسم بغية تحقيق أثر معين، كما قد يكون السلوة سلبيا 

ه، إتيان فعل إيجابي معين مفروع عليه إتيان في الحالات التي يوجب فيها القانون على الممتنع
 ورغم قدرته على ذلك يمتنع عن إتيانه.

أن جريمة الامتناع هي إحجام الشـــخص إراديا عن اتخاذ ســـلوة إيجابي معين، كان يتعين عليه   -
 اتخاذه، فهو عبارة عن امساة إرادي عن الحركة العضوية في الوقت الذي كان يجب اتيانها فيه.

ع الجزائري عقوبات على جريمة الامتناع عن الإبلاغ، منها ما نص عليه في المادة رتب المشــــــــر  -
من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بعقوبة الممتنع عن الإبلاغ فيما يخص الجرائم الماســـــــــــــة  91

 بأمن الدولة وغيرها من المواد.

ذات الصـــــلة بموضـــــوع البحم من خلال النتائل الســـــالفة الذكر، يســـــع تقديم جملة من الاقتراحات   
 نذكرها كالتالي:

إحدا  توازن بين الإبلاغ عن الجرائم من عدمه  بالنظر لأهمية الإبلاغ عن الجريمة، فلابد من  -
وذلك بتعزيز النصــــــوص القانونية التي تنص على معاقبة كل من يقدم وشــــــاية كاذبة من أجل الحد 

ت التي توجب الإبلاغ خاصـــــة في الجرائم منها، وكذا جعل النصـــــوص القانونية صـــــارمة في الحالا
  الخطيرة.

ضــــرورة إضــــفاء حماية للمبلغ عن الجريمة، مهما كان نوع تلك الجريمة، لأنه قد يتعرع المبلغ   -
إلى الأذى من طرف الجناة او ذويهم، باعتباره مقدما خدمة جليلة للعدالة، فمن واجب أجهزة العدالة 

ه بعدم الإفصــــــــــــــاح عن هويته، وذلك من أجل حمايته من جهة، الجنائية توفير الحماية الكافية ل
 وكسر حاجز الخوف من الإبلاغ من جهة أخرى.
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اســتخدام الندوات العلمية والحملات الإعلامية، كوســيلة من أجل تبيان أهمية الإبلاغ، وما يتلقاه   -
الة تقديم تب في حتترتب على الإبلاغ، كذلك ما يتر  إيجابية أخرى المبلغ من مكافآت مالية، وآثار 

 بلاغ كاذب أو الامتناع عن الإبلاغ. 
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في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شــهادة الماجســتير في  الكاذببودية ســعيدة، جريمة البلاغ   .2

لحقوق والعلوم الســياســية، جامعة بن يوســف بن خدة، القانون، تخصــص قانون جنائي، كلية ا
 .5005الجزائر، 

تركي بن عبد العزيز، التبليغ عن الجريمة في النظام الســـــــــعودي، دراســـــــــة مقدمة اســـــــــتكمالا  .2
الجنائي  عالتشــــريللمتطلبات الحصــــول على درجة الماجســــتير في العدالة الجنائية، تخصــــص 

 .5000نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، ، كلية الدراسات العليا، جامعة الإسلامي
نيل لعماد مصـــباح نصـــر الدين، جريمة الامتناع في الفقه الإســـلامي وصـــورها المعاصـــرة،   .3

في الفقه المقارن، كلية الشــــريعة والقانون، الجامعة الإســــلامية، فلســــطين،  الماجســــتيررســــالة 
5011. 

 مذكرات الماستر: - 
ذب، مذكرة لنيل شــهادة المدرســة العليا للقضــاء، الســنة الثالثة، حجو وســام، جريمة البلاغ الكا .2

 .5009، المدرسة العليا للقضاء، الجزاء، 10الدفعة 
دبه المعتز بالله  ودكن محمد الأمين، الاعتراف في القانون الجنائي، مذكرة مقدمة لاستكمال   .2

، ئيةعلوم جناو  متطلبات للحصـــول على شـــهادة الماســـتر في الحقوق، تخصـــص قانون جنائي
 .5055اح، ورقلة، سة، جامعة قاصدي مريكلية الحقوق والعلوم السيا

عثماني عز الدين ودخلي وليد، جريمة البلاغ الكاذب في التشــــــــــــــريع الجزائري، مذكرة لنيل  .3
شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . 5053تبسة،  الشيأ العربي التبسي،
 ثالثا: المقالات  .4
لمجلة االودعاني حياة ناصـــــر منيف، "جريمة الإتجار بالبشـــــر في القانون القطري والمقارن"،  .2

 .304-503ص  ، ص.5010، قطر، 05، العدد10المجلد ،القانونية والقضائية
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 اتلدراســــــمجلة القبس لباشــــــن ســــــليمة، "المخدرات: مفهومها، أســــــبابها، ســــــبل الوقاية منها"،  .2
، ص. ص 5053، جامعة يحي فارس، المدية، 19، العدد01، المجلدوالاجتماعيةالنفســــــــــــية 

44-14. 
بلخير وســام والفاســي فاطمة الزهراء، "تأديب الوظف العام عن خطا إفشــاء الســر المهني في  .3

 ،01، العدد14المجلد ،مجلة الواحات للبحو  والدراســــــــــــــاتقانون الوظيفة العامة الجزائري"، 
 .1000-910، ص. ص 5051داية، الجزائر، جامعة غر 

بلقاســــــــــــم محمد، "نظام التبليغ عن جرائم الفســــــــــــاد في الاتفاقات الدولية وأثره على التشــــــــــــريع  .4
كلية الحقوق  ،04، العدد19المجلد ،والســــــــياســــــــية القانونية المجلة الجزائرية للعلومالجزائري"، 

 .111-134، ص. ص 5051جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، والعلوم السياسية، 
لباحم مجلة اعشي حسين، "جريمة الامتناع عن إخبار السلطات في التشريع الجزائري"،  بن .5

، ص. ص 5011، جامعة الحاج لخضر، المدية، 03، العدد05، المجلدللدراسات الأكاديمية
590-315. 

، بي"حاج غرام سليمان،  "جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر في المجال الط .3
، جــامعــة محمــد 01، العــدد09المجلــد ،مجلــة الاجتهــاد للــدراســـــــــــــــات القــانونيــة والاقتصـــــــــــــــاديــة

 .119-104، ص. ص 5011بوضياف، المسيلة، 
"، مجلة الحقوق والعلوم خالدي فتيحة، "الحماية الدولية لضــــــــــــــحايا جرائم الإتجار بالبشــــــــــــــر .7

-194، ص. ص5051، جامعة عباس لارور، خنشـــــــلة، 05، العدد09، المجلدالســـــــياســـــــية
511. 

، 11، المجلدمجلة ســــــر من رأىرنا لطيف جاســــــم، "دور الإخبار في الكشــــــف عن الجرائم"،  .8
 .199-113، ص. ص 5019، جامعة سمراء، العراق، 00العدد

ســــهير عبد المنعم، "مكافحة الإتجار بالبشــــر بين الســــياســــة الجنائية والســــياســــة الاجتماعية"،  .9
 .  39-1، ص. ص 5009، مصر، 01العدد ،51مجلد، الالقومية ةالمجلة الجنائي
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شاطري عبد القادر وواسطي عبد النور، "آليات تفعيل نظام الإبلاغ عن جرائم التهريب في  .20
جي، ي، جـــامعـــة عمـــار ثل01، العـــدد01، المجلـــدمجلـــة الفكر القـــانوني، "التشــــــــــــــريع الجزائري 

 .1590-1509، ص. ص 5053الأغواط، 
ي وعمار عباس الحســـــــــني، "التنظيم القانوني لمكافأة ضـــــــــياء عبد الله عبود الجابر الأســـــــــد .22

، جامعة 33، العدد01، المجلدمجلة رسالة الحقوق المخبر دراسة في قانون مكافأة المخبرين"، 
 .144-111، ص. ص 5009كربلاء، العراق، 

لتبليغ عن الجرائم في النظام الســــــــــــــعودي"، لعقيل بن محمد علي العقلا، "النظام القانوني  .22
، ص. 5053، جامعة أم القرى، الســـعودية، 501، العدد10، المجلدامعة الإســـلاميةمجلة الج

 . 419-301ص 

 رابعا: النصوص القانونية

، ج.ر.ج.ج الإجراءات الجزائية، يتضمن قانون 1900 جوان 9مؤرخ في  111-00 أمر رقم .2
 ، معدل ومتمم.1900جوان  10، الصادر في 49عدد

، ج.ر.ج.ج، العقوبــــات، يتضــــــــــــــمن قــــانون 1900جوان  9مؤرخ في  110-00أمر رقم  .2
 ، معدل ومتمم.1900جوان  10، الصادر في 49عدد

، يتعلق بمكافحة التهريب، ج.ر.ج.ج عدد 5001غشــــــــــــــت  53مؤرخ في  00-01أمر رقم  .3
 ، معدل ومتمم.5001غشت  59، صادر في 19

، تــه، يتعلق بــالوقــايــة من الفســـــــــــــــاد ومكــافح5000فيفري  50مؤرخ في  01-00قــانون رقم  .4
 ، معدل ومتمم.5000مارس  9، الصادر في 14ج.ر.ج.ج عدد

، يتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشــــــر ومكافحته، 5053ماي  1مؤرخ في  04-53قانون رقم  .5
 .5053ماي  9، صادر في 35ج.ر.ج.ج عدد 

 51مؤرخ في  19-04، يعدل ويتمم القانون رقم 5053 ماي1مؤرخ في  01-53قانون رقم  .3
يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاســــــــتعمال والاتجار  ،5004ديســــــــمبر 

 غير مشروعين لها.
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، يتعلق بمكافحة التزوير واســـــتعمال المزور، 5054 فيفري  50مؤرخ في  05-54قانون رقم  .7
 .5054فبراير  59، صادر في 11ج.ر.ج.ج عدد 

 خامسا: الأحكام والقرارات القئائية

ـــــــة، رقم قرار المحكمـــــــة العل .2 ـــــــة الجزائي ـــــــا، الارف ، 09/00/5001مؤرخ في  ،599900ي
، 01قضية)م.م.ج(، ضد القرار الصادر عن مجلس القضاء مستاانم، المجلة القضائية، العدد

 .5001سنة 
، قضــــــــــــــية 50/01/5011، مؤرخ في 1010014قرار المحكمة العليا، الارفة الجزائية، رقم  .2

 .5055، 01العليا، العدد ضد النيابة العامة، مجلة المحكمة )أ،ب(
 سادسا: القواميس والمعاجم

، دار العلم 4، ط1أبو ناصـــــر إســـــماعيل، الصـــــحاح تاج اللاة والصـــــحاح العربية، ج .2
 .1991للملايين، مصر، 

أبي الفضـــــــــل جمال الدين محمد بن مكرم ابن المنصـــــــــور، لســـــــــان العرب، د.ط، دار  .2
 المعارف، مصر، د.س.ن.

، دار الحــديــم، لبنــان، 9، ط3القــاموس المحيط، جمجــد الــدين أبو الطــاهر محمــد،  .3
5001. 

، مؤســــــــــســــــــــة الرســــــــــالة 1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي، القاموس المحيط، ط .4
 . 5001للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

 .1990محمد بن أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، لبنان،  .5
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1. Code pénal français, https://www.legifrance.gouv.fr.  

4- Sites internet: 

1. DOVCET Jean-Paul Dictionnaire de droit criminel ,

http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/ lettre-d/lettre-d-dénonciation-htm il a été 

consulté le : 20/03/2024. 

2. http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/non-d%C3%A9nonciation/55876(non-

dénonciation de crime, infraction commise par celui qui ne révèle pas aux autorités la 

crime tenté ou consommé dont il a eu connaissance alors qu’il était encore possible d’en 

prévenir ou d’en limiter les effet, il a été consulté le .0202 /23 /03 :

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/non-d%C3%A9nonciation/55876(non-dénonciation
http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/non-d%C3%A9nonciation/55876(non-dénonciation
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 06...............................الفصل الأول: ماهية الإبلاغ عن الجريمة...................

 07................................المبحث الأول: مفهوم الإبلاغ عن الجريمة................ 

 07المطلب الأول: المقصود بالإبلاغ عن الجريمة..............................................

 07...........الفرع الأول: تعريف الإبلاغ عن الجريمة....................................... 

 08................................أولا: التعريف اللغوي..................................... 

 08...............................ثانيا: التعريف الفقهي..................................... 

 09.........................ثالثا: التعريف القانوني.......................................... 

 11...............................جريمة...................الفرع الثاني: أهمية الإبلاغ عن ال 

 12.............الأنظمة القانونية.المطلب الثاني: تمييز الإبلاغ عن الجريمة عما يشابهم من  

 13...............................الفرع الأول: التمييز بين الإبلاغ عن الجريمة والشكوى..... 

 13...............................م بين الإبلاغ عن الجريمة والشكوى.......أولا: أوجم التشاب 

 14ثانيا: أوجم الاختلاف بين الإبلاغ عن الجريمة والشكوى................................... 

 16الفرع الثاني: التمييز بين الإبلاغ عن الجريمة والشهادة................................... 

 16...........................أولا: أوجم التشابم بين الإبلاغ عن الجريمة والشهادة........... 

 17............................ثانيا: أوجم الاختلاف بين الإبلاغ عن الجريمة والشهادة....... 

 18..............................الفرع الثالث: التمييز بين الإبلاغ عن الجريمة والاعتراف.... 
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 19......أولا: أوجم التشابم بين الإبلاغ عن الجريمة والاعتراف............................... 

 20..............................ثانيا: أوجم الاختلاف بين الإبلاغ عن الجريمة والاعتراف.... 

 21ئري...........................زاالمبحث الثاني: مكانة الإبلاغ عن الجريمة في القانون الج 

 22...............................المطلب الأول: الطبيعة القانونية للإبلاغ عن الجريمة....... 

 22.................................................................كحق الفرع الأول: الإبلاغ 

 23.......................................................كواجب قانوني الفرع الثاني: الإبلاغ 

  26...بة للمبلف....................المطلب الثاني: القيمة القانونية للإبلاغ عن الجريمة بالنس 

 27الفرع الأول: اعتبار الإبلاغ عن الجريمة سببا لتخفيف العقوبة............................ 

 28.....ن الجرائم المرتكبة ند أمن الدولة.....................................أولا: الإبلاغ ع 

 28.................................ثانيا: الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالأشخاص............. 

 28...............................................ءثالثا: الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالأعئا 

 29...........رابعا: الإبلاغ عن جرائم الفساد................................................. 

 29.............خامسا: الإبلاغ عن جرائم المخدرات.......................................... 

 30....................سادسا: الإبلاغ عن جرائم التزوير..................................... 

 30.................سابعا: الإبلاغ عن جرائم التهريب.........................................

 31...................الفرع الثاني: اعتبار الإبلاغ عن الجريمة سببا للإعفاء من العقاب...... 

 32........................................أولا: الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ند أمن الدولة.. 

 32.......................ثانيا: الإبلاغ عن الجريمة المنظمة................................. 
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 33...ثالثا: الإبلاغ عن جريمة الإتجار بالأشخاص........................................... 

 33.....ار بالأعئاء..........................................رابعا: الإبلاغ عن جريمة الإتج 

 33...خامسا: الإبلاغ عن جريمة تهريب المهاجريين......................................... 

 33...سادسا: الإبلاغ عن جرائم الفساد...................................................... 

 34....عن جرائم المخدرات....................................................سابعا: الإبلاغ  

 34....ثامنا: الإبلاغ عن جرائم التزوير....................................................... 

 34...الفرع الثالث: اعتبار الإبلاغ عن الجريمة سببا للإباحة................................. 

 38....الفصل الثاني: الجرائم المترتبة عن عدم صحة البلاغ والإخلال بواجب الإبلاغ...........

 39..المبحث الأول: جريمة الوشاية الكاذبة.................................................. 

 39...................................ماهية جريمة الوشاية الكاذبة........... المطلب الأول: 

 40.....الفرع الأول: مفهوم جريمة الوشاية الكاذبة........................................... 

 40...............................أولا: تعريف جريمة الوشاية الكاذبة........................ 

 42......شابهة لها.................المتثانيا: تمييز جريمة الوشاية الكاذبة عن بعض الجرائم  

 47.................................الفرع الثاني: أركان جريمة الوشاية الكاذبة............... 

 47.........أولا: الركن الشرعي.............................................................. 

 48............................................................ثانيا: الركن المادي........... 

 52ثالثا: الركن المعنوي...................................................................... 

 52.......................................عقوبة جريمة الوشاية الكاذبة........الفرع الثالث:  
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 52.....................................................................العقوبة الأصلية أولا: 

 52....................................................................التكميلية ثانيا: العقوبة 

 52.................................................الوشاية الكاذبة...دعوى المطلب الثاني:  

 53..........................أطراف التي يجوز لها تحريك دعوى الوشاية الكاذبة الفرع الأول: 
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 54..........................: الآثار المترتبة عن تحريك دعوى الوشاية الكاذبة...الفرع الثاني

 55.............................................................العمومية دعوى لأولا: بالنسبة ل

 53..............................................ثانيا: بالنسبة للدعوى المدنية............... 
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حة مدى صـــــــــــ عن عين عليه التحري فيت ،إذا كان الإبلاغ عن الجرائم ســـــــــــلوة اختياري للفرد       

لجريمة الوشــــــاية الكاذبة، أما إذا كان الشــــــخص ملزم بالإبلاغ  االوقائع المبلغ عنها وإلا يعتبر مرتكب

لم يفعل  فإنه إن ،قانون العقوباتلماســـة بأمن الدولة طبقا لأحكام عن بعض الجرائم الخطيرة كتلك ا

 ن الابلاغ.ع متناعالاجريمة ل ايعد مرتكب

 من الدولة.أ ،الامتناع ،الإبلاغ ،الجرائم :المفتاحيةالكلمات 

 

 

        Si le signal des infractions pénales est un acte volontaire de l’individu, 

il faut qu’il fera attention que l’information signalé sois juste sinon il sera 

poursuivi par le délit d’une plainte calaumineuse, sinon si il va pas signaler 

des infractions dangereuses comme celles qui touchent à la sécurité de l’état 

selon le code pénale, en cas d’abstention il sera commis de l’infraction 

d’abstention de signal d’une infraction pénale. 
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